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  الْتِزاَمُ المُؤَمَّنِ لَهُ بالإدلاء بِالبَیَانَاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالخَطَرِ وَجَزاَءُ الإِخْلاَلِ بِهَا

  مقدمة:

أن عقد التأمین له خصائص تمیزه شأنه كغیره من العقود، ومن ضمن هذه  مما لا شك فیه

بین؛ ومـــن ثـــم یترتـــب علـــى خاصـــیة الالتـــزام بعـــض الآثـــار علـــى الخصـــائص أنـــه عقـــد ملـــزم للجـــان

أطراف العقد، وتتمثل هذه الآثار في جملة من الالتزامـات تقـع علـى عـاتق المُـؤَمَّن لـه مـن ناحیـة، 

  والمؤمن من ناحیة أخرى.

فمــن الناحیــة الأولـــى وهــي الالتزامـــات التــي تقـــع علــى عــاتق المُـــؤَمَّن لــه فیتضـــح أنــه ملـــزم 

یتعلــق بــالخطر المــؤمن  والالتــزام الثــانيالالتــزام بــالإدلاء بالبیانــات،  أولهــا:التزامــات،  بالعدیــد مــن

هــو الإبــلاغ عــن الكارثــة، أو الخطــر  الرابــعیتعلــق بقســط التــأمین، والالتــزام  الثالــثمنــه، والالتــزام 

رأ علـى حالة حدوثه وإخطار المؤمن بكل الظـروف التـي یمكـن أن یتوقعهـا المُـؤَمَّن لـه أو التـي تطـ

من بدایة إبرامه وحتى طوال سریانه والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الخطر فإذا أخـل  )١(العقد

 المُؤَمَّن له بأي من هذه الالتزامات وقع علیه الجزاء.

  -أهمیة البحث:

تكمن أهمیة البحث في أن الخطر كركن من أركان عقد التأمین هو أساسي التعاقد بین الطرفین 

كن هناك خطر محتمل الوقوع فلا مجال للتعاقد وإبرام العقد فعلى أساس الخطر یحدد قیمة فإن لم ی

قسط التأمین والمدة المحددة للعقد ولا شك أن البیانات المدرجة بالعقد شواء كانت قبل التعاقد أو أثناء 

ن في تحقیق فترة أو بعد وقوع الخطر المحدد هي بیانات هامة وضروریة ترتكز علیها عملیة التأمی

حقوق وواجبات كلا من الطرفین وبناء على هذه البیانات یتم التعاقد أو عدم التعاقد من خلال البیانات 

  التي یدلي بها المؤمن له سواء كان حسن النیة في الإدلاء بها أم سيء النیة.

   

                                                           

 النهضة دارجلال محمد إبراهیم، التأمین، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي، المصري، الكویتي، د. أ.)١(

القانون د. محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین، دراسة لعقد التأمین في  -  ٥٤٧ص  ،١٩٩٤ العربیة،سنة

 بدونناشر،نبیلة رسلان، أحكام التأمین، .أ.د -  ١١١، ص  م٢٠١٠دار الجامعة الجدیدة للنشر، المصري، 

 - ٢١٣، ص ١٩٩٨ ،بدوندارنشر،١ طد. إبراهیم أبو النجا، عقد التأمین في القانون اللیبي،  -  ١٣٢، ص ١٩٨٩

د. محمد المرسي،  -  ١٣٦، ص  م١٩٨٦ ة،العربی النهضة دارعبد الودود یحیى، الموجز في عقد التأمین، أ.د 

محمد حسام محمود لطفي، .أ.د -  ١٦٦، ص ٢٠٠٦ ،سنة العربیة النهضة دار الأولي، الطبعةعقد التأمین، أحكام 

، ص  م١٩٨٨ والنشر، للطباعة الثقافة دار والفرنسي، المصري القانون بین مقارنة : دراسةالأحكام العامة لعقد التأمین

٢٣٧. 
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  -منهجیة البحث:

یة في التشریع المصري نعتمد في هذا البحث على المنهج التحلیلي للنصوص القانون - أولاً:

  والمقارن.

منهجیة البحث المقارن فنتطرف في هذا البحث في كل من القانون المدني المصري  - ثانیًا:

  والقانون الفرنسي

  :مشكلة البحث

من المسلم به أن المشرع المدني المصري وضع نصوصًا خاصة في القانون المدني في 

التأمین ولكن لم یوضع ضمن هذه  ) تعالج بعض مشكلات عقد٧٧١-٧٤٧المواد من (

النصوص نصًا خاصًا یحدد نوع البیانات التي یجب على المؤمن له أن یدلي بها ولم یحدد ذلك 

بنص قانوني علیها سواء كانت بیانات هامة وضروریة متعلقة بالخطر أو تؤثر في زیادة الخطر 

یعلمها أو لا یعلمها شخصیة كانت أو موضوعیة أو لیس لها شأن بموضوع الخطر وجسامته 

  أدلى بها بحسن نیة وكانت سببًا في وقوع الخطر المؤمن منه.

وإذا حدث ذلك فلم یحدد أیضًا نص قانوني بالجزاء الذي یوقع على المؤمن له إذا تحقق 

النظر وترك ذلك كله الى المؤمن صاحب المركز القانوني القوي فله وحده تحدید أهمیة البینات 

لمؤمن له إن كانت بیانات مؤثرة أو غیر مؤثرة في الحادث المؤمن منه وله أیضًا الذي أدلى بها ا

  أن یحدد الجزاء الذي یطبقه على المؤمن له دون نص قانوني أمر تلتزم به شركة التأمین.

وهــذا هــو محــور بحثنــا حــول التــزام المــؤمن لــه بــالإدلاء بالبیانــات قبــل التعاقــد وأثنــاء التعاقــد 

طــر وبالتــالي یطــرح الســؤال الآتــي: مــا نــوع البیانــات التــي یجــب علــى المُــؤَمَّن لــه وحالــة تفــاقم الخ

الإدلاء بها؟ هل هـي بیانـات شخصـیة أم بیانـات موضـوعیة أم الاثنـین معًـا وفـى حالـة عـدم إدلاء 

المُؤَمَّن له ببعض البیانات بحسن نیـة، فمـا الجـزاء المحـدد لـذلك؟ وكیـف یتفـادى المُـؤَمَّن لـه توقیـع 

  تیة:زاء علیه ؟ هذا ما سوف نوضحه من خلال المباحث الآالج

لُ: التزام المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر   . المبحث الأَوَّ

 المبحث الثاني: جزاء الإخلال بالبیانات المتعلقة بتفاقم بالخطر.
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لُ   المبحث الأَوَّ

  اناتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالخَطَرِ الْتِزاَمُ المُؤَمَّنِ لَهُ بالإِدْلاَءِ بِالبیَ 

یقــع علــى عــاتق المُــؤَمَّن لــه الالتــزام بــالإدلاء بكــل مــا لدیــه مــن معلومــات متعلقــة بــالخطر 

المؤمن منه للمؤمن، ویعتمد المؤمن على المُؤَمَّن له في ذلك من ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى یسـعى 

ائل أخـرى وهـي التحـري مـن جانبـه إلى تحقیق هدفه الرئیسى من عملیة التأمین بالوصول إلـى وسـ

بطرق خاصة عن ظروف الخطر وملابساته بالاستعانة بأهل الخبـرة إذا لـزم الأمـر فیـدلي المُـؤَمَّن 

له بكافة البیانات التي یعلمها عن الخطر للمؤمن من بدایة التعاقد، وأثنـاء تنفیـذ العقـد ومـا یسـتجد 

لیــه حالــة عــدم إخطــار المــؤمن بكــل مــا مــن ظــروف متعلقــة بــالخطر حتــى یتلاشــى وقــوع الجــزاء ع

 .)١(یطرأ من ظروف تحدث جدیدًا بالعقد

وبــالرغم مــن أن مصــالح المتعاقــدین فــي عقــد التــأمین مصــالح متعارضــة وأن كــل مــنهم یــدافع عــن 

مصــالحه الخاصــة، إلا أن المُــؤَمَّن لــه یلتــزم التزامًــا فعلی�ــا بإخطــار المــؤمن وإعلامــه بكــل مــا یحتاجــه مــن 

لأن المُــؤَمَّن لــه أقبــل علــى التعاقــد بمنتهــى حســن النیــة، وتطبیقًــا للقواعــد العامــة التــي تحمــي كــل بیانــات؛ 

 .)٢(متعاقد من غش المتعاقد الآخر أو تدلیسه لما هو معلوم في نظریة عیوب الإدارة

فیـدلي المُـؤَمَّن لــه بكـل مــا لدیـه مــن معلومـات یعلـم بهــا دون إخفـاء راغبًــا مـن وراء صــراحته 

 .ه حمایة القانون له، فلا یخفي شیئًا تفادیًا لوقوع الجزاءووضوح

ومع ذلك یسعى المؤمن بنفسه لجمـع البیانـات المتعلقـة بـالخطر، ویتحـرى بنفسـه عنهـا دون 

الثقة فیما أدلاه المُؤَمَّن له من بیانات، ویقوم المؤمن بفحص الشيء المعرض للخطر بكافـة طـرق 

 .التحري المختلفة

الالتزام؟، وهل هو التزام قبل التعاقد بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بالعقـد فقـط  والآن ما مفهوم

أم التزام تعاقدي یقـع علـى عـاتق المُـؤَمَّن لـه بإخطـار المـؤمن بمعلومـات وبیانـات معینـة منـذ بدایـة 

 التعاقـــد وأثنـــاء تنفیـــذ العقـــد؟، ومـــا هـــو التمییـــز بینهمـــا؟، ومـــا وســـائل الإدلاء بهـــذه البیانـــات بـــنص

خــاص؟ ومــا نــوع البیانــات المطلــوب الإدلاء بهــا؟، وهــل حــددها المشــرع أم تركهــا للقواعــد العامــة 

  والأعراف التأمینیة؟ هذا ما نوضحه الآن.

  المطلب الأول: تعسف المؤمن فى الشروط الواجب توافرها في البیانات قبل التعاقد.

 دلاء بالبیانات أثناء تنفیذ العقد.المطلب الثاني: تعسف المؤمن في التزام المُؤَمَّن له بالإ

                                                           

سهیر منتصر، الالتزام بالإدلاء ببیانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمین، دار النهضة العربیة، بدون سنة د. أ. )١(

 .٨نشر، ص 

د. أحمد عصام عیسى ساجر، حقوق والتزامات شركة  – ٥٤٧د. جلال إبراهیم، التأمین، مرجع سابق، ص أ.) ٢(

 .٨٤، ص ٢٠١٨ة ماجستیر، بدون دار نشر، سنة التأمین في القانون المصري والعراقي، دراسة مقارنة، رسال
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لُ    المطلب الأَوَّ

  تعسف المؤمن فى الشروط الواجب 

  توافرها في البیانات قبل التعاقد

یظهــر أول مظــاهر تعســف المــؤمن تجــاه المُــؤَمَّن لــه مــن خــلال التــزام المُــؤَمَّن لــه بــالإدلاء 

ن له بشأن التعاقـد والمتعلقـة بـركن مـن بالبیانات والمعلومات المهمة والضروریة التي یلم بها المُؤَمَّ 

أركانــه وهــو الخطــر فــي التــأمین المــواد التأمینیــة مــن حدوثــه أو البیانــات التــي یطلــب منــه الإجابــة 

عنهــا فــي شــكل أســئلة مدرجــة بالوثیقــة وذلــك قبــل التعاقــد، وأیضًــا البیانــات والمعلومــات أثنــاء فتــرة 

م یعلـم بهـا المـؤمن، وعلـى أسـاس هـذه المعلومـات التعاقد وما طرأ على العقـد مـن ظـروف جدیـدة لـ

ســوف یحــدد المــؤمن قبــول التعاقــد أم لا. ومــن ناحیــة أخــرى ســوف یحــدد قیمــة القســط الــذي یقــوم 

المُـؤَمَّن لــه بالوفــاء بـه، وحیــث إن الوضــع الطبیعــي فـي عقــد التــأمین یكــون المُـؤَمَّن لــه هــو المــدین 

منـه مـن قبـل المـؤمن، إلا أنـه قـد یكـون هنـاك طـرف ثالـث بالالتزام في الإدلاء بالبیانات المطلوبـة 

التــأمین علــى الحیــاة لمصــلحة فــي العملیــة التأمینیــة ولــم یبــرم العقــد مــع المــؤمن ولا المُــؤَمَّن لــه مثــل 

شخص ثالث، وهذا الطرف الثالث بالعقد لم یشهد وقائع التعاقـد منـذ البدایـة، فهـو مجـرد مسـتفید مـن العقـد 

، وبالتــالي یكــون أمــام شــركة التــأمین مــدینین بــالالتزام وبــالرغم مــن ذلــك، )١(لتــأمینفقــط أو مــن مشــارطة ا

فالمؤكد من القاعدة العامة هي التزام "المُؤَمَّن له" فقط بإعطاء البیانـات والمعلومـات للمـؤمن، أمـا المسـتفید 

  من التأمین فهو غیر متعاقد مع الشركة.

مُــؤَمَّن لـه نفســه بإمــداد المـؤمن بكافــة البیانــات وهـذا مــا ألقـاه المشــرع المصــري علـى عــاتق ال

لیس فقط عند إبرام العقد، بل وأثناء تنفیـذ العقـد؛ لیصـبح الالتـزام هنـا التزامًـا تعاقـدی�ا مرتبطًـا بتنفیـذ 

  .)٢( العقد ولیس الاقتصار على إبرامه

مَّن لـه ومن ثم سوف نوضح ماهیة التزام وشروطه، ثـم نبـین تعسـف المـؤمن فـي التـزام المُـؤَ 

  قبل التعاقد وأثناء التعاقد المتعلقة بالخطر والتمییز بینهما.

   

                                                           

)أ.د عبد الودود یحیى، الالتزام بإعلان الخطر في التأمین، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والألماني، المطبعة ١(

 .٩، ص١٩٨٦العالمیة بالقاهرة، سنة 

من  ١٩٣٠لسنة  ١٣انون رقم ). من ق١٥،١٧مدني مصري في عقد الإیجار والمادتین ( .)٥٨٥) انظر: المادة (٢(

). من المشروع التمهیدي من القانون المدني المصري والتي تم حذفها من لجنة ١٩٠٦التأمین الفرنسي والمادة (

المراجعة، وهو التزام تفاقم الخطر ویعد الخطر متفاقمًا إذا طرأ أثناء تنفیذ العقد وزیادة درجة جسامته بحیث ما كان 

 ن أو یقبله بزیادة القسط المحدد.للمؤمن أن یقبل التأمی
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 :ماهیة الالتزام

یمكن تعریـف الالتـزام بأنـه المسـئولیة الناتجـة عـن التعاقـد والتـي تقـع علـى عـاتق المُـؤَمَّن لـه 

هـذا بإعلام المؤمن بكافة البیانات المتعلقة بـالخطر ومـا یسـتجد مـن ظـروف تكـون سـببًا فـي زیـادة 

ـــه  أو  ، ویترتـــب علیهـــا حـــدوث الأضـــرار)Saprobabilité(الخطـــر وجســـامته أو ســـببًا مـــن حدوث

ویســتوي فــي ذلــك علــم المــؤمن لهــذا البیــان قبــل التعاقــد وعــدم قبولــه )، Son intensité( وقوعــه

  .)١( للتعاقد أو علمه به بعد التعاقد مقابل زیادة القسط المحدد

بینــه  خــتلافلإدلاء بالبیانــات المتعلقــة بــالخطر (قبــل التعاقــد) والا: التــزام المُــؤَمَّن لــه بــاأولاً 

 وبین الالتزام لتقدیم الاستشارة أو التحذیر ولفت النظر.

((L’obligation Précontractuelle de renseignements)) 

ح القـــانون المـــدني المصـــري الحـــدیث بأهمیـــة التـــزام بـــالإدلاء بالبیانـــات كـــالتزام ایصـــرح شـــر 

نظریة العقود، وبالرغم من أن الفقه المصري لـم یحـاول أن یضـع هـذا الالتـزام المسـتقل  مستقل في

فــي نظریــة عامــة اقتضــاءً بمــا ســلكه المشــرع المــدني الفرنســي المعاصــر والتــي جعــل للالتــزام قبــل 

التعاقــد أهمیــة كبیــرة حیــث كــان هــذا الموضــوع مــن أحــدث الموضــوعات التــي أولاهــا شــراع القــانون 

  ظي فیها القضاء الفرنسي بالعدید من أحكامه الحدیثة وكان له أوفر النصیب.الفرنسي وح

فقد نادى شراع القـانون المـدني المصـري بهـذا الالتـزام ووضـعه فـي نظریـة عامـة لمـا لـه مـن أهمیـة 

  كبرى خصوصًا في إبرام عقد التأمین، ولا سیما في مجال نظریة عیوب الرضا والكتمان والتدلیس.

أنــه فــي إبــرام عقــد التــأمین یكــون الطرفــان غیــر متســاویین فــي المعلومــات وغیــر  ویرجــع ذلــك إلــى

متوازیین فـي المراكـز الفعلیـة؛ وبالتـالي فـإن حمایـة المُـؤَمَّن لـه تكـون غیـر كافیـة وغیـر فعالـة، والسـبب فـي 

تـه أو خبرتـه ذلك أن المُؤَمَّن له یقبل علـى إبـرام العقـد وهـو لـیس علـى قـدم المسـاواة مـع المـؤمن؛ لعـدم درای

بالشــيء محــل العقــد أو صــفة المــؤمن المحتــرف أو محتكــر الخدمــة؛ ولــذلك نــادى الفقــه والقضــاء بتقریــر 

الالتــزام علــى عــاتق المُــؤَمَّن لــه قبــل إبــرام العقــد والإدلاء بكافــة البیانــات والمعلومــات المتعلقــة بالعقــد والتــي 

  .)٢( ة تفصیلات العقدمن شأنها أن تشارك في وجود الرضا الكامل والتنور بكاف

والجــدیر بالــذكر أن التــزام المُــؤَمَّن لــه بــالإدلاء بالبیانــات قبــل التعاقــد یختلــف عــن غیــره مــن 

الالتزامات الأخرى، مثـل: "تقـدیم المشـورة، أو إلقـاء التحـذیر، أو لفـت النظـر والانتبـاه"؛ ممـا یجعـل 

ـــره مـــن الالتز  ـــة مســـتقلة یتســـم بهـــا عـــن غی ـــزة خاصـــة وذاتی ـــه مـــن می امـــات، حیـــث یتمیـــز الإدلاء ل

ـا" یطبـق علـى عقـد  بالبیانات "قبل التعاقد" من قبل المُؤَمَّن له في عقد التأمین بوصـفه "التزامًـا عام�

  التأمین، فهو عقد خاص له اعتبارات معینة.

                                                           

 .٢٥١محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة للتأمین، مرجع سابق، ص .أ.د) انظر في ذلك: ١(

 .٧، ص ١٩٩٠نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، سنة  .) انظر في ذلك: أ.د٢(
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ویختلـــف الأمـــر عـــن الالتـــزام بتقـــدیم معلومـــة محـــددة أو بیـــان معـــین ینشـــأ عـــن عقـــد خـــاص 

قـــدیم الاستشـــارات أو النصـــیحة" ؛ فهـــذا العقـــد یبـــرم أیضًـــا مـــع شـــخص یســـمى "عقـــد الاحتـــراف وت

محترف في تقدیم الاستشارة أو النصیحة یستند فیها إلى اعتبارات خاصة یلتزم فیها المدین بتقدیم 

الاستشـــارة وفقـــا لأســـس معینـــة وثابتـــة ومقـــررة فـــي الحرفـــة، وبـــالرغم مـــن صـــعوبة تقریـــر الفقـــه فـــي 

التعاقــــدي بــــالإدلاء بالبیانــــات العقدیــــة والالتــــزام بتقــــدیم المشــــورة وإبــــداء  التمییــــز بــــین الالتــــزام قبــــل

النصیحة، فكلاهما قائم على أساس إخطار الطـرف الآخـر بالعقـد بـالإدلاء ببیانـات معینـة، إلا أن 

  هناك اختلافًا بین الالتزامین؛ فكلاهما یترتب علیه نتائج عكسیة من حیث التطبیق.

زام بـالإدلاء بالبیانـات مـن قبـل المُـؤَمَّن لـه قبـل التعاقـد هـو التــزام فـالالت فمـن حیـث الطبیعـة:

"ســابق علــى التعاقــد" یتحــدد محلــه بــإعلام الطــرف الآخــر، وهــو المــؤمن بكــل مــا یتعلــق بالعقــد مــن 

بیانات كافیة وافیة من حیث شروطه وأوصافه ومحل الشيء المراد إبرام العقـد علیـه للوصـول إلـى 

  . )١(لدى الطرف الثاني رضاء سلیمٍ حرٍّ واعٍ 

ویختلـف عــن الالتــزام بتقـدیم أو إعطــاء نصــیحة لاحـق علــى التعاقــد؛ لأن هـذا الالتــزام یلتــزم 

فیه طـرف معـین بتقـدیم الاستشـارة أو النصـح للطـرف الآخـر فـي مجـال فنـي أو قـانوني معـین، ولا 

ذا الالتـزام كمـا اتفـق الفقـه یكون هذا الالتزام سابقًا علـى التعاقـد ولكـن التـزام لاحـق علـى التعاقـد، هـ

هــو التــزام ببــذل عنایــة ولــیس التزامًــا بتحقیــق نتیجــة فیجــب علــى مقــدم النصــیحة أو الاستشــارة ألا 

 یخل بتنفیذ التزامه وفقًا للمبادئ العامة.

وهناك أیضًا اختلاف آخر في طبیعة الالتزامین من حیث مجال تطبیق كل منهم؛ فـالالتزام 

متعلقة بالخطر یبدأ من إبرام العقد وأثناء تنفیذه. بینما الالتزام بتقدیم الاستشارة بالإدلاء بالبیانات ال

أو النصیحة یبدأ بعد تنفیذ العقد فهو تنفیذ لمحل الالتزام الأصلي، حیث یكون مقدم الاستشارة هو 

عمـاري، الملزم وحده في هذا العقد نظرًا لخبرته الفنیة أو المهنیة في مجال معین مثل المهنـدس الم

فــالإدلاء بالاستشــارة هــو الــركن الأساســي فــي العقــد والــذي یقــوم علیــه الالتــزام. وبالتــالي یقــع علــى 

الطرف الملزم بإعطاء الاستشارة والنصح وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام فیسـأل بموجـب المسـئولیة 

 من العقود.شأنه في ذلك شأن الإخلال بأي من الالتزامات العقدیة في أي عقد )٢(العقدیة 

                                                           

ویعتبر أول من اهتم بعقد الاستشارة هو  ١٠، ص ١٠، رقم ١٩٧٢الوز، عقد الاستشارة، دار د –) سافاتییه ١(

الفقیه المعروف سافاتییه في إحدى المقالات المخصصة لاستقراء مختلف أنواع العقود الملزمة لطرف واحد بتقدیم 

، والخبیر الاستشارة أو بإعطاء النصیحة للطرف الآخر، مثل: التزام موثق العقود، والمهندس المعماري، والطبیب

 بشئون المحاسبات، والمحامي. 

) بالرغم من تعمیم الفقه للالتزام القانوني على عاتق المؤمن لمقدم الاستشارة في جمیع الحالات سواء كان المجال ٢(

 فنی�ا أو مجالاً قانونی�ا، إلا أنه عدا مسئولیة المحامي وأصحاب مكاتب الاستشارات القانونیة والمساعدة القضائیة
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یختلف أیضًا التزام المُـؤَمَّن لـه بـالإدلاء بالبیانـات قبـل التعاقـد عـن الالتـزام بالتحـذیر أو لفـت النظـر 

ویعتبـــر هـــذا الالتـــزام التزامـــا ثالثـــا، لكنـــه یتعـــدى مجـــرد الالتـــزام بـــالإدلاء بالبیانـــات والتـــزام المُـــؤَمَّن لـــه قبـــل 

ستشــارة فهــو التــزام بــین المــرحلتین الأولــى والثانیــة، وهــو التعاقــد، ولا یصــل إلــى مرتبــة النصــح وتقــدیم الا

نقطة الوسط بینهم، فهو التـزام تبعـي بالإضـافة إلـى الالتـزام الأصـلي یقـع علـى عـاتق أحـد طرفیـه أن یثیـر 

انتبـــاه الطـــرف الآخـــر ویحـــذره بظـــروف معینـــة أو إعطـــاءه معلومـــة منهـــا یأخـــذ الحـــذر والحیطـــة علـــى مـــا 

ســواء مخــاطر مادیــة أو قانونیَّــة، وینطبــق هــذا الالتــزام علــى صــانع المنتجــات یحتویــه العقــد مــن مخــاطر 

الخطـــــرة وبـــــائع الأشـــــیاء الخطـــــرة بالإضـــــافة إلـــــى ســـــائر الالتزامـــــات الأصـــــلیة بالعقـــــد، فعلیـــــه أن یحـــــذر 

 . المستهلكین والمشترین وإحاطتهم بالعلم الیقیني بهذه الخطورة وإلا قامت مسئولیتهم

الالتزامین بفارق بسیط، وهو أن الإدلاء بالبیانات قبـل التعاقـد قـد یكفـي بین  )١(ویفرق الفقه 

فیــه إعــلان الطــرف الآخــر مجــرد الإعــلان لتنفیــذه وإمــداده بــأي وســیلة لإعطائــه البیانــات اللازمــة، 

ولكن في الالتزام بالتحذیر أو لفت النظر أو الانتباه أی�ا كانت التسـمیة، فـلا یكفـي فـي هـذا الالتـزام 

  التنبیه أو الحذر أو الكتابة فقط.مجرد 

إلا إن الفـــارق بـــین الالتـــزامین فـــارق جـــوهري دقیـــق؛ حیـــث یكمـــن فـــي أن خطـــورة الشـــيء الملتـــزم 

المتعاقــد بــالإعلان عنــه هــو محــل العقــد ذاتــه؛ وبالتــالي فــإن الخطــر هــو محــل العقــد، وقــد یكــون ســببًا مــن 

لتزام قبـل التعاقـد والإدلاء بالبیانـات وجـدیرٌ بالـذكر أسباب الالتزام أو شرطًا من شروطه. وبالتالي یقرب الا

أن محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة كـــان لهـــا حكـــم قضـــائي فـــي التمییـــز بـــین الالتـــزام بالتحـــذیر أو لفـــت النظـــر 

والالتــزام بــالإدلاء بالبیانــات قبــل التعاقــد. حیــث تلخصــت وقــائع القضــیة فــي الآتــي: وجــود عقــد مبــرم بــین 

ســـباق ســـیارات، والطـــرف الثـــاني متســـابق مـــن المشـــتركین فـــي هـــذا الســـباق طـــرفین الطـــرف الأول مـــنظم 

یتضـــمن العقـــد إبـــرام وثیقـــة تـــأمین للمتســـابق یضـــمن فیهـــا مـــنظم الســـباق للمشـــترك فـــي الســـباق الأضـــرار 

الناجمة التي تقع علـى المتسـابق مـن جـراء هـذا السـباق، سـواء كـان الضـرر جسـدی�ا أو ضـررًا مادی�ـا والتـي 

وأثنــاء الســباق اصــطدم المتســابق بشــجرة نــتج عــن هــذا  .ین أو الغیــر مــن ســائر المتســابقینتلحــق المشــاهد

                                                                                                                                                                      

المحامین الذین یمارسون الدعاوى فعلاً. وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة ذلك في أحكام حدیثة لها. انظر:  وكلاءو 

  على سبیل المثال:

Cass. Civ. 8-5 1973, Bull. civ. No. 154. P. 137, Cass. Civ. 13-2-1974, Ibid, No. 53, P. 95. 

تزامه بالاستشارة، فهو غیر مسئول عن آرائه واستشاراته تمامًا كعدم وقد اختلف الفقه حول مسئولیة المحامي وال     

  مسئولیة القاضي عن حكمه. انظر في ذلك:

"L’avocat n’est plus responsable d ses conseils que le magistrat de son jugement " v. 
APPLETON (Jean): Traité de la profession d’avocat, Data, Paris 1928, p. 937, N˚ 294. 

) انظر في هذا الصدد أهم المقالات عن مسئولیة الصانع وبائع الأشیاء الخطرة والناتجة عن الإخلال بالالتزام ١(

  بالإعلام للمستهلكین والمشترین بهذه الخطورة:

OVERSTAKE (J.F.), «La responsabilité du fabricant de produitsdangereux», (1972) 
71 Rev. Trim. dr. civ., 485, p. 985 et s n˚ 16 
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الصـــدام وفـــاة أحـــد أفـــراد طـــاقم المســـاعدة للمتســـابق. فاتجـــه المتســـابق لصـــرف بولیصـــة التـــأمین لتعـــویض 

 الخلف العام للمتوفي مـن طـاقم المسـاعدة وتبـین لـه أن وثیقـة التـأمین لا تضـمن ضـمان طـاقم المسـاعدین

فهـــم مســـتبعدون مـــن التعـــویض فالضـــمان یشـــمل المتســـابق دون مســـاعدیه ؛ وبالتـــالي یقتصـــر التعـــویض 

ــالتعویض عــن الضــرر  علیــه وحــده. وقــام المتســابق برفــع دعــوى تعــویض علــى مــنظم الســباق، یطالبــه ب

ن بالوثیقــة، ولــم یعلمــه بــه واشــتماله علــى عــدم ضــما  المــدرج النــاتج عــن عــدم لفــت نظــره إلــى هــذا الشــرط 

طـــاقم المســـاعدین مـــن الخطـــر، إلا أنـــه تـــم رفـــض الـــدعوى مـــن محـــاكم الدرجـــة الثانیـــة بفرنســـا. (محـــاكم 

  الاستئناف)،  وقد أسس الرفض على هذه الأسباب:

عــدم إلــزام مــنظم الســباق بلفــت نظــر المتعاقــد إلــى شــرط اســتبعاد المســاعدین مــن : الســبب الأول

  للطرف الآخر.الضمان فهو غیر ملزم بالتحذیر أو لفت النظر 

أنـــه إذا كـــان هـــذا الشـــرط غیـــر واضـــح للمتســـابق، فكـــان علیـــه أن یتحـــرى بنفســـه  :الســـبب الثـــاني

 ویطلب من منظم السباق المزید من التوضیح والمعرفة بشروط التعاقد.

وقـد حسـمت محكمــة الـنقض أو كانـت لهــا القـول الفصــل؛ حیـث أقـرت فــي حكمهـا لمســئولیة 

حــذیر للمتســابق قبــل إبــرام وثیقــة التــأمین وتحــذیره بهــذا الشــرط الــذي مــنظم الســباق یلفــت النظــر والت

یتضــمن اســتبعاد طــاقم المســاعدین للمتســابق مــن الضــمان. وعلیــه أن یــرفض أو یقبــل علــى إبــرام 

 .)١( الوثیقة عن وعي حر وكاف له ببنود أو شروط التعاقد

ما یتشـابه معهـا مـن التزامـات وبعد أن میزنا بین الإدلاء بالبیانات والمعلومات قبل التعاقد و 

مثل (الالتزام بتقدیم الاستشارة، الالتزام بالتحذیر ولفت النظر) نعود إلى الالتزام بـالإدلاء بالبیانـات 

للمـــؤمن قبـــل التعاقــــد للمـــؤمن تجــــاه المُـــؤَمَّن لــــه طـــوال فتـــرة مراحــــل العقـــد بإمــــداده بهـــذه البیانــــات 

                                                           

(1) “ on reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les concurrents ne 
pouvaient pas  penser en lisant le règlement du rallye que les dommages causes aux 
copilotes étaient garantis soit que ces derniers soient considéréscomme des tiers soit 
qu' ils sont considérés comme  des concurrents et si en raison de cette interprétation 
prévisible du règlement par les concurrents, I'A.C.A. (l'Automobile Club des 
Ardennes) contracté une assurance excluant expressément les copilotes de la garantie 
n'avait pas commis une faute en omettant d’attirer l’attention des concurrents sur 
cette exclusion. Voir à cet égard: Cour de Cassation, Chambrecivile 1, du 16 avril 
1975, 73-13.990, Publié au Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambrecivile 1 N. 
132 P. 113 

انظر بالتفصیل حولها ما ذهب إلیه الفقه حول تأیید حكم محكمة النقض فیما اتفق علیه الفقه على عاتق منظم      

السباق من مسئولیة بالالتزام بلفت نظر المتسابق وإلزامه بالتعویض، إلا أنه هناك رأیا مخالفا لهذا الحكم ؛ حیث یرى 

إلى عدم إلزام منظم السباق بهذا الأخطار، وأنه لیس له أهمیة، وهل هذا الالتزام الذى یقع على  الاتجاه المعارض

الراجح كان لمؤیدي محكمة النقض بوجود  يعاتق منظم السباق هل هو التزام بتحقیق غایة أم ببذل عنایة؟ إلا أن الرأ

لأمور المهمة، وهذا الالتزام یتمیز عن واجب تقدیم الالتزام المستقل على عاتق منظم السباق بإحاطة المتعاقد ببعض ا

 الاستشارة والحذر؛ حیث یطبق هذا الالتزام على كافة العقود ومنها عقد التأمین فیه.
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ـــالإدلاء والمعلومـــات علـــى مـــدار البحـــث، فـــدائمًا یلقـــي ا ـــه الالتـــزام ب ـــؤَمَّن ل لمـــؤمن علـــى عـــاتق المُ

بالبیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه فـي بدایـة التعاقـد، وكـذلك یمـده بالبیانـات والمعلومـات أثنـاء 

وبالتالي على المُؤَمَّن لـه  )١(سریان العقد إذا استجدت ظروف من شأنها أن تزید احتمالات الخطر

جسـامته وأوصـافه وقـت إبـرام العقـد؛ لیـتم مـن خـلال هـذه البیانـات أن یوضح للمؤمن نـوع الخطـر و 

قبــول المــؤمن للتعاقــد أم لا وأیضًــا یــتم تحدیــد قســط التــأمین الــذي یلتــزم المُــؤَمَّن لــه بدفعــه. ویثــور 

التساؤل نحو أوجه التعسف في نوع البیانـات التـي یـدلى بهـا المُـؤَمَّن لـه لیضـع نفسـه تحـت حمایـة 

  لمؤمن المحترف قبل التعاقد وفي أثناء التعاقد.القانون من تعسف ا

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســوف نوضــح نــوع البیانــات المطلوبــة لضــمان حمایــة المُــؤَمَّن لــه 

 في عقد التأمین وشروط هذه البیانات:

 أن تكون البیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه مؤثرة في جسامته.  -١

 انات والمعلومات التي یعلمها فقط.یقتصر المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبی -٢

الإدلاء عــن طریـــق الأســئلة المحــددة والـــرد  –كیفیــة الإعــلام عــن البیانـــات: (الإدلاء التلقــائي  -٣

  علیها).

  الإدلاء بالبیانات في القانون الإنجلیزي. -٤

  أولاً: البیانات الهامة والضروریة المؤثرة في الخطر وجسامته (مضمون الالتزام)

(Circonstances ayant influence sur l’opinion du risqué) 

یلتزم المُؤَمَّن له لصالح المؤمن في فترة ما قبل التعاقد بالإدلاء بالبیانات المهمـة والتـي مـن 

شأنها أن تؤثر في جسامة الخطر أو آثـاره وكـذلك أوصـافه، ویُعَـدُّ بیانًـا جوهری�ـا مـؤثرًا كـلُّ بیـان لـم 

إلا عــن طریــق المــؤمن لــه؛ فقــد یكــون هــذا البیــان مــؤثرًا لدرجــة رفــض یعلــم بــه المــؤمن قبــل التعاقــد 

المؤمن للتعاقد من البدایة أو من الممكن أن یقبـل علـى التعاقـد مـع المُـؤَمَّن لـه نظیـر زیـادة القسـط 

  .)٢(لیتناسب مع تغطیة الخطر

أمینـه، ومـن المسـلم بـه أن المـؤمن یقـوم باسـتطلاع ومعرفـة الظـروف المحیطـة بـالخطر المطلـوب ت

إلا أنــه لا یــتمكن مــن معرفــة جمیــع البیانــات والمعلومــات الجوهریــة التــي تــؤثر فــي جســامة الخطــر والتــي 

                                                           

د. محمود عبد الرحیم،  – ١٣٨، ص ١٩٩٨، ١منشأة المعارف، طد. محمد شرعان، الخطر في عقد التأمین، (١) 

أ.د عبد الودود یحیى، الموجز في  -  ١١٠في القانون المصري، مرجع سابق ، ص أحكام التأمین، دراسة لعقد التأمین 

نبیلة  .أ.د -  ١٩أ.د عبد الودود یحیى، الالتزام بإعلان الخطر في التأمین، ص -  ١٣٨عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

ت الخطر وتفاقمه في عقد د. سهیر منتصر، الالتزام بالإدلاء ببیاناأ. -  ١٣٥رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص 

 .٢٥التأمین، مرجع سابق، ص

 .١٣٦نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د٢(
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تكـــون فـــي نفـــس المُـــؤَمَّن لـــه إلا مـــن خـــلال المُـــؤَمَّن لـــه شخصـــی�ا؛ ممـــا یجعـــل المُـــؤَمَّن لـــه أمـــام مســـئولیة 

  .)١(أخلاقیة وضمائریة

البیانــــات الجوهریــــة المــــؤثرة فــــي الخطــــر والمتعلــــق والجــــدیر بالــــذكر أن التــــزام المُــــؤَمَّن لــــه ب

، وأقره البعض الآخر بأنه التـزامٌ عقـديٌّ  بموضوع العقد هو التزام أقره الفقه بأنه التزام عرفيٌّ تأمینيٌّ

، وجانب آخر یرجح أنه التـزام معلـق علـى شـرط واقـف، فـي حـین أن هنـاك رأیًـا یـرجح أنـه  تمهیديٌّ

  التزام بناء على شرط فاسخ.

ومــع عـــدم وجـــود نـــص تشـــریعي یحـــدد نـــوع هـــذا الالتـــزام فـــالواقع العملـــي یرجـــع لكـــون التـــزام 

المُــؤَمَّن لــه بإمــداد المــؤمن بكــل مــا یملكــه مــن معرفــة ومــن معلومــات خاصــة بالتعاقــد وتثیــر رغبــة 

 المؤمن في معرفتها هو التزام بحسن نیة المُؤَمَّن له نابع من ثقة مشـروعة یبادلهـا لشـركة التـأمین.

  فما هي أقسام هذه البیانات التي یلتزم بها المُؤَمَّن له والمطلوبة منه تحدیدًا؟.

 تنقسم البیانات التي یدلي بها المُؤَمَّن له لشركة التأمین إلى نوعین:

  ). Circonstances objectivesالبیانات الموضوعیة ( )١

مین، أي: الخطـر المـراد تأمینـه البیانات الموضوعیة  هي البیانـات التـي تتعلـق بموضـوع وثیقـة التـأ

وهـى خاصـة  )٢(ما یحیط به من ظروف وملابسات تؤثر في تحدید قیمـة قسـط التـأمین الواجـب الوفـاء بـه

بالصفات الجوهریة بـالخطر. وتختلـف هـذه البیانـات الموضـوعیة مـن وثیقـة إلـى أخـرى، فكـل وثیقـة تـأمین 

طــر المــؤمن منــه ســواء كانــت وثیقــة التــأمین لهــا بیانــات موضــوعیة تعــد جــوهر العقــد وتكــون محــددة للخ

تأمینًــا علــى الحیــاة، أم تأمینًــا مــن الإصــابات، أو تأمینًــا علــى الأشــیاء أو تأمینًــا مــن المســئولیة، فكــل نــوع 

 من هذه الوثائق له بیانات موضوعیة محددة یلتزم المُؤَمَّن له بالإدلاء بها وعلى سبیل المثال:

علـى المُــؤَمَّن لـه أن یخبــر المـؤمن بكافــة البیانـات المهمــة  ففـي التـأمین مــن المسـئولیة یجــب

والجوهریة بالشيء سبب المسئولیة، والنشاط التي یمارسه المُؤَمَّن له أو المهنة سـبب الالتـزام التـي 

یترتب علیها المسئولیة، فمثلاً في حوادث الدراجات البخاریة یجب أن یبین المُؤَمَّن له نوع الدراجة 

نشــأ تصــنیعها وتــاریخ صــنعها وكــذلك تــاریخ شــرائها والغــرض الــذي تســتعمل فیــه هــل البخاریــة وم

 یستخدمها صاحبها أجرة أم یستعملها لشخصه فقط؟.

                                                           

، ص ٢٠١٥ سنة العربیة، النهضة دار مقارنة، دراسة التأمین، عقد في القانونیة المراكز توازن) د. الهیثم سلیم، ١(

 وما بعدها. ١٦٢

 جامعة البیع، وعقد التأمین عقد المسماة العقود معتز نزیه محمد المهدي، .أ.دنزیه محمد الصادق المهدي،  .)أ.د٢(

 .١٠٢، ص المركزیة المكتبة القاهرة،
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وفي التأمین على الأشیاء یدلي المُؤَمَّن له بكل ما یتعلق بالشـيء المـؤمن علیـه مـن بیانـات 

ــــه مثــــل: المــــادة المصــــنوع منهــــا ماله، وتخصیصــــه الحــــالي والهــــدف مــــن اســــتع )،١(تتصــــل بطبیعت

والمستقبلي، وقیمته، وكذلك موقعه، وهل یكون قریبًا من مصنع للمواد الملتهبـة أو مخـزن بـه مـواد 

قابلة للاشتعال؟، وهل تعرض للحوادث من قبل مثل إذا كان مسكن، وهل تعرض للسرقة من قبل 

  وما الذي كان یحتویه السكن وما الذي تم فقده؟.

لــى الحیــاة، یعــد مــن البیانــات الموضــوعیة المهمــة التــي یســعى لمعرفتهــا وبالنســبة للتـــأمین ع

، والأمراض التي یعاني منها والتي سـبق )٢( المؤمن والمتعلقة بالخطر هي حالة الشخص الصحیة

وأن أصیب بها، والأمراض الوراثیة التي تصیب أفراد عائلته، وكـذلك سـنه، ومتوسـط الأعمـار فـي 

یتعـرض لـه مـن مخـاطر جـراء مَّن له، وكذلك طبیعة العمل الـذي یقـوم بـه ومـا العائلة التي منها المُؤَ 

هذا العمل، فإن أخفى المُؤَمَّن لـه أی�ـا مـن هـذه البیانـات المهمـة والجوهریـة بوثیقـة التـأمین عـن المـؤمن یعـد 

تحدیــد القســط ، فهــذه البیانــات تكــون مــؤثرة علــى قبــول المــؤمن للتعاقــد، ویــتم )٣(هــذا الإخفــاء بمثابــة تدلیسًــا

  المحدد أو القابل للزیادة بناء على هذه البیانات.

وفي التأمین من الإصابات یجـب علـى المُـؤَمَّن لـه أن یـدلي بالبیانـات الموضـوعیة المتعلقـة 

بالمهنة التـي یؤدیهـا والنشـاط الـذي یمارسـه وأي عمـل آخـر یكـون سـببًا فـي تعرضـه لأیـة إصـابات 

زیــد مــن جســامة الخطــر المــؤمن منــه، ففــي حالــة التــأمین مــن مختلفــة تغیــر مــن محــل العقــد أو ت

إصابات العمل یجـب علـى المُـؤَمَّن لـه إذا كـان رب عمـل أن یلتـزم بـذكر البیانـات المتعلقـة بـأجور 

العمــال ومجموعهــا، ومــا یــتم دفعــه لكــل عامــل؛ لأن مقــدار ســعر الأقســاط المحــدد الوفــاء بهــا تقــدر 

  للعمال طوال فترة التأمین.على نسبة مجموع الأجور التي تصرف 

یتضــح مــن ذلــك أن المُــؤَمَّن لــه یلتــزم بإمــداد المــؤمن بجمیــع البیانــات الموضــوعیة المتعلقــة 

بالخطر المؤمن منه حیث یكون لها اعتبـار مـن قبـل المـؤمن بتحدیـد مسـار قبـول الوثیقـة التأمینیـة 

تأمینا على الحیاة أم تأمینا مـن أو رفضها كما بینا، وفي جمیع الحالات وأنواع التأمین سواء كان 

المسـئولیة أو تأمینـا مـن الإصـابات أو تأمینـا علـى الأشــیاء، ففـي جمیـع الأحـوال یكـون المُـؤَمَّن لــه 

                                                           

د. الهیثم  -  ٦٢، ص ٢٠٠٩د. أیمن سعد سلیم، محمد سامي عبد الصادق، عقد التأمین، القاهرة، سنة أ. )١(

 .١٣٦ین، مرجع سابق، ص نبیلة رسلان، أحكام التأم .أ.د -  ١٦٤سلیم، مرجع سابق، ص 

ق، مجموعة أحكام النقض  ٣٤لسنة  ٥٦، الطعن رقم ٣٠/١١/١٩٦٧) انظر: في ذلك نقض مدني مصري في ٢(

، ٢٧/١١/١٩٦٧) وكذلك النقض المصري الصادر في ٢٦٩رقم ( ١٧٧٣، العدد الثالث والرابع، ص ١٩٦٧سنة 

 .٥٥٦رقم  ١١٦، ص ١٩٦٨العدد العاشر، دیسمبر  ٤٨المحاماة، س 

د. حسام لطفي، الأحكام أ. – ١٢٩، ص ناشر بدون العربیة، دارالنهضة مصادرالالتزام ،د. رضا عبد الحلیم، أ.) ٣(

بهاء الدین مسعود خویره، الآثار المترتبة على عقد التأمین من المسئولیة، – ٢٤١العامة للتأمین، مرجع سابق، ص 

 .٤٢.، ص  ٢٠٠٨ طین،فلس نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة ماجستیر، رسالة
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ملزمًــا بتقــدیم كافــة البیانــات والمعلومــات للمــؤمن، ولا تقتصــر هــذه البیانــات علــى موضــوع الخطــر 

 ؤَمَّن له بالبیانات الأخرى الشخصیة أیضًا.المؤمن منه والمتعلقة به فقط، بل یجب أن یدلي المُ 

 (Circonstancessubjectives)البیانات الذاتیة (الشخصیة)  )٢

تتمثل هذه البیانات الذاتیة بشخص المُؤَمَّن له ذاته ؛ حیث تتمثـل أهمیـة هـذه البیانـات فیمـا 

تحدیـد مصـیر هو أهم من ارتفاع قسط التأمین أو انخفاضه، ولكن ینعكس أثر هذه البیانات على 

وثیقة التأمین وقبولها من المؤمن أو رفضها، فمجرد إدلاء المُـؤَمَّن لـه بالبیانـات الشخصـیة لـه، قـد 

یقرر المؤمن بعد دراسة هذه البیانات أن یرفض التعاقد؛ لأنه لا یحقـق مـن ورائـه الـربح الكـافي لـه 

ت تجاریَّـــة وهـــدفها تحقیـــق أن شـــركات التـــأمین شـــركا -وكمـــا بینـــا ســـابقا-أو المـــراد تحقیقـــه؛ لأنـــه 

 :وتتحدد هذه البیانات الخاصة بشخص المُؤَمَّن له في الآتيالربح، 

 .معرفة أخلاق المؤمن له 

 .مقدار ما یبذله من جهد وعنایة في شئونه 

  .ما أبرمه المُؤَمَّن له من عقود تأمین سابقة 

لــه قـد قــام بتقـدیم طلــب  وتسـمى بعقـد التــأمین الماضـیة للمــؤمن لـه وینــدرج بهـا كــون المُـؤَمَّن

للتأمین مـن نفـس الخطـر إلـى شـركة تـأمین أخـرى  ورفضـت الطلـب؛ وكـذلك هـل سـبق للمـؤمن لـه 

وأیضًا یدلي المُؤَمَّن له بالمعلومات  )١(صدور حكم جنائي ضده حتى ولو كان قد أعفي من تأدیته

عقـودهم معـه ومـا الشخصیة مثل حالة إذا سبق له التـأمین مـع آخـرون وفسـخ المؤمنـون الأخـرون 

  هي الأسباب التي أدت إلى الفسخ.

ــــى  ــــأمین عل ــــة الت ــــه حال ــــي ســــبقت للمــــؤمن ل ــــات الماضــــیة الت ــــدخل ضــــمن التأمین وكــــذلك ی

الأشــخاص أنــه لا یجــوز الجمــع بــین مبــالغ التــأمین المتعــددة، ویخطــر المــؤمن حالــة وجــود تــأمین 

عــن حــوادث الســیارات یخطــر  آخــر لــنفس الخطــر أم لا، وأیضًــا فــي حالــة التــأمین مــن المســئولیة

المُؤَمَّن له بالأحكام الصادرة ضده الناتجة عن إصابته للآخرین، وعدد الحوادث التي قـام بهـا وإذا 

كان قاد سیارة بسرعة متجاوزة أم كان في حالة سكر، وأیضًا إذا تم سحب رخصة قیادتـه مـن قبـل 

ؤمن حتى وإن كانت في نظر المُؤَمَّن أم لا؟ كل هذه البیانات الشخصیة تكون جوهریة بالنسبة للم

 )٢(له غیر ذلك.

                                                           

(1)Cass. Civ. 29 Mars 1971. R. G. A. T. 1971. 521. 

  وما بعدها ٥٥٢د. جلال إبراهیم، التأمین، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص أ.) انظر: ٢(

). حیث قضى بالتزام المستأمن ١١٣- ٢المادة ( ١٩٨٩دیسمبر  ٣١نص القانون الفرنسي بنص صریح في      

قت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتى یهم المؤمن معرفتها لتكوین فكرة صحیحة عن الخطر. بأن یعلن بدقة و 

 انظر في ذلك:

L’article 113-2 de la loi N˚: 89-1019 du 31 décembre 1989  
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 ولا یعد بیانًا جوهری�ا ما یتعلق بدیانة العمیل أو میوله الحزبیة أو انتماءاته الحزبیة.

ولقد أسهمت محكمـة الـنقض المصـریة فـي قضـائها الحـدیث بتطبیـق المبـادئ سـالفة الـذكر، 

لمعلومـات الجوهریـة ذات الصـلة بـالخطر سـواء كانـت وقررت ضرورة إدلاء المُؤَمَّن له بالبیانات وا

بیانــات موضــوعیة متعلقــة بــالخطر المــؤمن منــه أم بیانــات شخصــیة متعلقــة بشــخص المُــؤَمَّن لــه 

ذاته، وأقرت بسقوط حق المُؤَمَّن له في مبلغ التـأمین حتـى وإن كـان البیـان الـذي أدلـي بـه المُـؤَمَّن 

ی�ا فـي وقـوع الخطـر المـؤمن منـه أو مسـاهمًا فـي وقوعـه، وبـالرغم له بیانًا كاذبًا ولم یكن سببًا رئیسـ

من ذلك "فقد حكمت المحكمة بأنه متـى كـان البیـان الخـاص بـالمرض فـي وثیقـة التـأمین قـد جعلـه 

المؤمن محل سؤال محدد مكتوب فإنه یعتبر جوهری�ا فـي نظـره ولازمًـا لتقـدیر الخطـر المـؤمن منـه، 

ن له بعدم سبق إصـابته بمـرض الكلـى، ثـم ثبـت إصـابته بـه وعلمـه بـذلك، وعلى هذا إذا أقر المُؤَمَّ 

  .)١( فإن هذا الإقرار من شأنه أن ینتقص من تقدیر الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه

ویــرى أحــد الفقهــاء أنــه إذا كــان قــد نــص فــي عقــد التــأمین علــى بطــلان العقــد وســقوط حــق 

إدلائــه ببیانــات كاذبــة فــي إقراراتــه التــي أدلــى بهــا فــي طلــب المســتأمن فــي مبلــغ التــأمین فــي حالــة 

التأمین فیكون هذا الشرط جائزًا قانونًا، ویعمل به حتى وإن كان هذا البیان الكاذب لـیس سـببًا فـي 

  وقوع الخطر.

أنه یجب تحدید البیان أولاً قبـل إجـازة بطـلان عقـد التـأمین وسـقوط الحـق المُـؤَمَّن لـه  وترى الدراسة

ــا  الأول مــنهم:تعــویض علــى معیــارین، فــي ال إذا كــان البیــان الــذي أدلــي بــه المُــؤَمَّن لــه بیانًــا غیــر جوهری�

بالتعاقـد ولـم یسـأل علیـه مـن قبـل المـؤمن سـؤالاً صـریحًا ومباشـرًا، ولـم یكـن سـببًا رئیسـی�ا فـي وقـوع الخطــر 

لتـأمین لسـبب لـیس لـه دخـل بوقـوع المؤمن منه، فلا یسقط حق المُؤَمَّن له فـي التعـویض ولا یبطـل وثیقـة ا

  الخطر.

ـــا إذا كـــان هـــذا البیـــان بیانًـــا جوهری�ـــا بالوثیقـــة، ولـــم یـــدل بـــه المُـــؤَمَّن لـــه بشـــكل صـــریح وواضـــح  أمَّ

للمؤمن، فإننا نرجح رأي أستاذنا الدكتور نزیه محمـد الصـادق بـبطلان وثیقـة التـأمین وسـقوط حـق المُـؤَمَّن 

  له في الضمان.

   

                                                                                                                                                                      

ا یتفق مع نص القانون الفرنسي، وهو نص ا== لمادة أما في المشروع التمهیدي للقانون المصري فكان یتضمن نص�

).: یلتزم طالب التأمین بأن یقر بكل دقة وقت التعاقد بكل الظروف المعلومة له والتي یهم المؤمن معرفتها؛ ١٠٦٦(

لیتمكن من تقریر المخاطر التي یأخذها على عاتقه ویعتبر مهم�ا في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل 

 لعدید من النصوص الخاصة بالتأمین.أسئلة محددة مكتوبة ولقد تم حذف هذا النص كا

د. محمد المرسي زهوة،  –وما بعدها  ١٠٦) انظر في ذلك: د. نزیه المهدى، العقود المسماة، مرجع سابق، ص ١(

 .١٦٩مرجع سابق، ص 
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  مَّن له بالإدلاء بالبیانات والمعلومات التي یعلمها فقط:(ب) یقتصر المُؤَ 

هل یقتصر دور المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبیانات والمعلومات المعلومة له فقـط أم یمتـد الالتـزام 

  أیضًا إلى البیانات التي یجهل بها وكان علیها أن یعلمها ویعلم بها المؤمن؟.

بعــــدم التــــزام المُــــؤَمَّن لــــه بــــالإدلاء بالبیانــــات  یقــــرر الفقــــه بوجــــه عــــام هــــذا الشــــرط البــــدیهي

، هـــذا )١(والمعلومــات المتعلقـــة بـــالخطر إلــى المـــؤمن. إلا فـــي حــدود مـــا یعلمـــه مــن معلومـــات لدیـــه

الأمر البدیهي: في نظر الفقه، وهو كیفیة إلزام المُـؤَمَّن لـه بـالإدلاء ببیانـات ومعلومـات یجهـل بهـا 

بصــدد عقــد التــأمین نــرى أنــه لــه الالتــزام خــاص ولــیس مجــرد  أساسًــا ولا یعلــم عنهــا شــیئًا، ونحــن

تطبیــق للقواعــد العامــة التــي تســري علــى معظــم العقــود، فــالتزام المُــؤَمَّن لــه بــالإدلاء بالبیانــات التــي 

یعلمهــا والأخــرى الواجــب العلــم بهــا حتمًــا أن یــدلي بهــا للمــؤمن؛ لأن عقــد التــأمین لــه ذاتیــة خاصــة 

، ویعد هذا من مظاهر التعسـف المـؤمن أیضًـا وتعنـت شـركات التـأمین )٢( مختلفة عن باقي العقود

في إلزام المُؤَمَّن له بأن یدلي ببیانات لم یعلـم بهـا،وإن اختلفـت الآراء وتعـددت حـول هـذه المسـألة، 

فمنهم من أقر بمبدأ إعلان المُؤَمَّن له وإدلاءه بالبیانات التي یعلم بها فقط، ومنهم من رجـح إدلاء 

ؤَمَّن لــه بالبیانــات التــي یعلمهــا، وأیضًــا البیانــات التـي لا یعلمهــا ولــم یــدلِ بهــا ولا یعتــرف بجهــل المُـ

 . المُؤَمَّن له ببعض البیانات ویلقي علیه عاتق العلم وإخفائها عن المؤمن أو شركة التأمین

یــــار عــــدم الاكتفــــاء بــــإدلاء المُــــؤَمَّن لــــه بالبیانــــات المعلومــــة لــــه فقــــط كمع )٣(ویــــرى الــــبعض

والاكتفــاء بإمــداد المــؤمن بهــذه البیانــات كعلــم مفتــرض، واســتند فــي ذلــك إلــى الفــرق بــین الغلــط فــي 

القواعــد العامــة والجــزاءات الخاصــة بعقــد التــأمین والممیــزة بالشــدة والقســوة، وهــذا مــا یبــرر الذاتیــة 

ت لابـد أن یكـون علمًـا الخاصة لعقد التأمین؛ وبالتـالي فعلـم المُـؤَمَّن لـه فـي عقـد التـأمین بأیـة بیانـا

حقیقی�ا بعیدًا عن الافتـراض وأیـة معلومـة یـدلي بهـا تكـون صـحیحة لـیس بهـا لـبس أو غمـوض ولـم 

 یبرر هذا الاتجاه خلط المُؤَمَّن له وجهله بواقعة معینة.

                                                           

د.عبدالرزاق السنهوري، أ. –وما بعدها  ١٧٧) د. محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمین، مرجع سابق، ص ١(

، ص ٢٠١٥ لبنان، الحقوقیة، الحلبى منشورات الالتزام، نظریة الاول، الجزء الجدید، المدنى القانون شرح في الوسیط

 القضاء، نادى طبعة المقارن، والقضاء القانونفي  مقارنة دراسة التأمین أحكامأ.د. أحمد شرف الدین،  – ١٢٥٢

، ٢٠١٠ القانونیة، الكتب داركام عقد التأمین، د. عابد فاید عبد الفتاح فاید، أحأ. - وما بعدها  ٢٤٦، ص ١٩٩١

 .٢٤٩ص 

 بالبحرین، الحقوق كلیة مجلة الإجباري، التأمین قانون وشرح العامة المبادئد. حسام الدین كامل الأهواني، أ.) ٢(

 .٢٤٢أ.د. أحمد شرف الدین، مرجع سابق،  - ١٣٩، ١٣٨، ص  ٢٠١١ ینایر الأول، العدد

د. سید عبدالرحمن، الموسوعة العامة للتأمین،  –. ٢٠٦أحكام التأمین، مرجع سابق، ص )أ.د. أحمد شرف الدین، ٣(

 .١٨١محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص  .أ.د –. ٤٠٨مرجع سابق، ص 
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حتـي وإن كــان الخلــط بحسـن نیــة؛ لأن حســن نیـة المُــؤَمَّن لــه لا یعـد مبــررًا والجهــل بالواقعــة 

ل عنایــة الرجــل المعتــاد، وخلاصــة القــول: یتضــح لنــا أن عــدم وجــود نــص قــانوني فیجــب علیــه بــذ

ینص على التزام المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبیانات التي یعلمها فقط هو سبب رئیس في وجود مظـاهر 

التعسف من المؤمن للمؤمن له؛ حیث یظهر ذلك بشكل واضح وفعلـي فـي التـزام المُـؤَمَّن لـه بعـدم 

البیانات المعلومة لدیه فقط، بل یمتد الالتزام للبیانات التي لا یعلمهـا أیضًـا وأصـر  الاقتصار على

حتمًــا أن یعلمهــا المُــؤَمَّن لــه ویبــذل فیهــا عنایــة الرجــل المعتــاد، فــإذا قصــر فــي معرفــة البیانــات ولــم 

یــه فإنــه یتحمــل تبعــة تقصــیره ولا یعف -لأنــه مــن المفــروض أن یعلمهــا-یبینهــا ویــدلي بهــا للمــؤمن 

  جهله في هذه الحالة من الجزاء المقرر علیه لعدم الإدلاء بالبیانات.

وبناء علیه یلتزم المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبیانات التي یعلم بها والأخرى التي یجهل بها، فعلیه 

 أن یبذل فیها عنایة الرجل المعتاد ویخطر بها المؤمن.

ة فیعــد ذلــك كتمانــا، وســكوته یتمثــل فــي وإذا ســكت عــن ذكــر البیانــات المعلومــة أو المجهولــ

  أمرین:

: حســن النیــة بالنســبة للمــؤمن لــه واعتقــاده بــأن هــذا البیــان غیــر ضــروري، ونفــرق بــین أولاً 

جهل المُؤَمَّن له بالبیان ذاته وبین حسن النیة، فإذا كان البیان غیر معلوم للمؤمن له وسكت عنـه 

ــا للقواعــد  فهنــا لا یجــب أن یقــع علیــه الجــزاء القاســي بعقــد التــأمین، وهــو بطــلان العقــد للغلــط طبقً

 . العامة

 )١(: أما إذا كان یعلم بالبیان ولم یذكره فإنه یتعرض للجزاء المقرر ولو كان حسن النیةثانیًا

ولم یتعمد الغش أو تضـلیل المـؤمن ویكـون الجـزاء هنـا مخففـًا علـى عكـس تعمـد المُـؤَمَّن لـه إخفـاء 

  . البیان بسوء نیة

  :م وسیط التأمین بالبیانات المتعلقة بالخطرأثر عل

تبــین مــن مظــاهر التعســف فــي الإدلاء المُــؤَمَّن لــه بالبیانــات المتعلقــة بــالخطر نــوع البیانــات 

المطلـــوب الإدلاء بهـــا، ســـواء أكانـــت بیانـــات موضـــوعیة أو بیانـــات شخصـــیة، والتـــي تتمثـــل فــــي 

جسـامة الخطـر المـؤمن منـه، وعـدم اقتصـار  مضمون الالتزام وبالإدلاء بالبیانات التي قد تزید من

المُؤَمَّن له على البیانات التي یعلمهـا المُـؤَمَّن لـه فقـط، بـل یمتـد الإدلاء إلـى البیانـات التـي یجهلهـا 

أیضًا ویبـذل فیهـا عنایـة الرجـل المعتـاد لمعرفـة هـذه البیانـات وإمـداد المـؤمن بهـا لكـي یحمـي نفسـه 

  من توقیع الجزاء الحاسم علیه.

                                                           

). من القانون المدني ٧٩٠مادة ( – ١٠٧نزیه محمد الصادق المهدي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

 Connue deشترط في البیان التي یقع على عاتق المؤمن له الالتزام به وجوب أن یكون معلومًا له (الكویتي والتي ت

l’assuré د. أ. –)، وبالتالي فإذا كان البیان مجهولاً من قبل المؤمن له فلا یلتزم بالإدلاء به ولا یطبق علیه جزاء

 .٢٥٦جلال إبراهیم، التأمین، مرجع سابق، ص 
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كن هل یختلف الأمر من حیث توقیع الجزاء إذا لم یخبر المُؤَمَّن لـه بالبیانـات للمـؤمن، مـع علـم ول

  . ؟وسطاء التأمین بهذه البیانات وهل یعادل علم وسیط التأمین بعلم المؤمن ذاته

فهل یترتب على ذلك حمایة المُؤَمَّن له من وقوع الجـزاء عـن طریـق القضـاء؟ سـوف نجیـب 

  فیما یأتي: عن هذه الأسئلة

بادئ الأمر یجب أن نفرق بـین وسـیط التـأمین الـذي یعـادل علمـه بعلـم المـؤمن ویكـون وكـیلاً عنـه 

  والذى یوكل عن المؤمن له. d'assurance Courtierبإبرام العقود وبین سمسار التأمین امفوض

، كمــا )١( یختلـف الأمـر فـي علــم وسـیط التـأمین المصــرح لـه بـإبرام العقـود نیابــة عـن المـؤمن

یختلف أیضًـا حالـة وجـود وسـیط لـم یصـرح لـه بـإبرام العقـود مـع المـؤمن لهـم خصوصًـا فـي عملیـة 

حقوق المؤمن العلم بالبیانات العامة والتي تمثل جوهرًا في وثیقة التأمین وقد تكون سببًا في ضیاع 

أمین إذا كـان وكـیلاً لهم والمستفیدین من عملیة التأمین، ولقـد فـرق القضـاء فـي هـذا الصـدد بـین وسـیط التـ

  عن شركة التأمین، وكذلك وسیط التأمین الوكیل عن المؤمن له.

أو وســیط التــأمین ینــوب عــن المُــؤَمَّن لــه  Courtier: إذا كــان سمســار التــأمین الأمــر الأول

بموجـــب عقـــد وكالـــة وكـــان یعلـــم بالبیانـــات الهامـــة والضـــروریة فـــإن علمـــه هـــذه البیانـــات لا تعفـــي 

من توقیع الجزاء ولا یقوم الوسیط بمقام المؤمن حتى لـو قـام بمـلء البیانـات بنفسـه فـإن المُؤَمَّن له 

  الجزاء یقع على المؤمن له.

: إذا كان وسـیط التـأمین وكـیلاً عـن المـؤمن، فـإن القضـاء فـرق فـي هـذا الشـأن الأمر الثاني

  بین معیارین:

ـــار الأول ـــه صـــلاحیة إبـــ :المعی رام العقـــود نیابـــة عـــن أن یكـــون الوســـیط الوكیـــل المفـــوض ل

المؤمن، وبالتالي إذا علم هذا الوسیط بالبیانات المتعلقـة بـالخطر فـإن هـذا العلـم یكـون بمثابـة علـم 

  . ، ولا یسأل المُؤَمَّن له ولا یوقع علیه الجزاء)٢(المؤمن ذاته 

" یمتلـك Agentd'assuranceإذ لـم یكـن وسـیط التـأمین أو الوكیـل المفـوض " :المعیار الثـاني

بموجــب الوكالــة الصــلاحیة فــي إبــرام العقــود، وكــان لدیــه العلــم الكــافي بالبیانــات المكتوبــة أو غیــر 

الصحیحة، ففي هذه الحالة لا یعد علمه بمثابة علم المؤمن ذاته، بل یعد هذا الوكیـل متواطئًـا مـع 

المُؤَمَّن له؛ وبالتالي لا یمنع المُؤَمَّن له من توقیع الجزاء علیه
)٣(.  

                                                           

 .٢٣دود یحي، الالتزام بإعلان الخطر في التأمین، مرجع سابق، ص د. عبد الو أ.) ١(

(2)Cass. Civ, 1 er dec. 1976.D.S. 1977. 1. R 171. 
(3  ) Cass. Civ, 2 avril. 1979. R.G.A.T. 1979. 490. D.S 1975. 665. Note BERRGROUIEL. 
Gaz. Pal. 1975. 1. 429. note H. MARGCAT. 
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لي یتضح تعسف المؤمن للمؤمن له بشكل واضح؛ لأن هذین المعیـارین یسـتندان إلـى وبالتا

سلطة الوكیل المفوض وهل له صلاحیة إبـرام العقـد أم لا فهـذه السـلطة أساسـها یكمـن فـي العلاقـة 

  بینه وبین المؤمن.

 وعلي ذلك كان للقضاء دورٌ فعالٌ فـي وضـع حلـول تحمـي المُـؤَمَّن لـه فـي القـانون الفرنسـي

ولم یتطرق إلى ذلك المشرع المدني المصري، فقد قرر عـدم جـواز تطبیـق الجـزاءات علـى المُـؤَمَّن 

لــه الــذي لــم یــدلِ بالبیانــات التــي یعلمهــا للوكیــل المفــوض، حتــى وإن كــان غیــر مفــوض بصــلاحیة 

  إبرام العقود سواء استند إلى مسئولیة شركة التأمین عن خطأ تابعیها.

فــي ذلــك أن هــذا القــرار یعــد تعویضًــا عینی�ــا للمــؤمن لــه. أو اســتنادًا  وقــد رأى الفقــه الفرنســي

  .للوكالة الظاهرة

وبالرغم من هذا وفي كافة الأحوال التي یذكر فیها المُـؤَمَّن لـه بـأن المـؤمن أو وسـیطه كـان 

على علم كـافٍ بالبیانـات المهمـة المتعلقـة بـالخطر، فیقـع علیـه مرغمًـا عـبء إثبـات هـذا العلـم. ولا 

  .)١( یعتد بعلم وسیط التأمین إلا إذا كان مأذونًا له بإبرام التعاقد

  والإدلاء عن طریق الاستجواب والرد علیها) –كیفیة الإدلاء بالبیانات (الإدلاء التلقائي  –ج 

یعتبر المُؤَمَّن له هو أكثر الأشخاص معرفة بظـروف الخطـر الـذي یخشـى مـن قوعـه، وهـو 

یه من عناصر ومعلومـات تـؤثر فیـه، وطبقـًا لمبـدأ حسـن النیـة فـي هـذا ،وما یحتو )٢(أدرى الناس به

العقــد فإنــه یقتضــي أن یــدلي المُــؤَمَّن لــه بكــل مــا یتعلــق مــن بیانــات كمــا وضــحنا ســلفًا. ولكــن هــل 

یدلي بكافة البیانات والمعلومات دون توجیه أسئلة له بها من قبل المؤمن ویكـون ذلـك الإدلاء مـن 

  وشفافیة ومصداقیة؟ وحین ذلك یسمي بالإدلاء التلقائي. داخل نفسه بكل صراحة

ن لـــه علـــى الإدلاء بالأســـئلة المحـــددة فقـــط  ؤَمَّ عـــن طریـــق الاســـتجواب أم یقتصـــر المُـــ

والموجــه إلیــه مــن قبــل شــركة التــأمین (المــؤمن) وأي الطــریقتین أفضــل لــه لتحقیــق الحمایــة 

  لإدلاء؟، ونبین ذلكفیما یلي:وضمان عدم وقوع الجزاء علیه وتعسف المؤمن الناتج عن ا

  "déclarationspontanée(أ) الإدلاء التلقائي"

الأصــل فــي الإدلاء بالبیانــات والمعلومــات مــن قبــل المُــؤَمَّن لــه أن یكــون تلقائی�ــا، وقــد نــص 

). منـه التـي تقضـي ١٠٦٦على ذلك في المشـروع التمهیـدي للتقنـین المـدني المصـري فـي المـادة (

                                                           

  .١٤٧، الموجز في عقد التأمین، مرجع سابق، ص )أ.د عبد الودود یحیى١(

نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق،  .أ.د – ١٧٩) د. محمد المرسي زهرة، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص ٢(

د. سهیر منتصر، الالتزام بالإداء أ. – ٢٤٩د. عابد فاید عبد الفتاح، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص أ. – ١٣٩ص 

 ٤٤بهاء مسعود خویرة، الآثار المترتبة على عقد التأمین، مرجع سابق، ص – ٣٣الخطر، مرجع سابق، ص  ببیانات

 ١١٣د. محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  – ٢٤٨د. حسام لطفي، مرجع سابق، ص أ. –

 .١٠٧د. نزیه المهدى، مرجع سابق، ص  –
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ــ أمین بــأن یقــر بكــل دقــة وقــت التعاقــد بكــل الظــروف المعلومــة لــه والتــي یهــم بــأن یلتــزم طالــب الت

  المؤمن معرفتها؛ لیتمكن من تقریر المخاطر التي یأخذها على عاتقه.

إلا أنه قد حذف هذا النص وصدر التقنین المدني الحالي خالیًا منه، وبالرغم من ذلـك فإنـه 

بالإدلاء بالبیانات تلقائی�ا وأیضًـا فـي صـورة أسـئلة مـن  یعمل به ویلتزم المُؤَمَّن له أو طالب التأمین

  . قبل المؤمن. وسوف نبین ذلك فیما بعد

ــئن حــذف المشــرع المــدني المصــري نــص المــادة الســالف ذكرهــا مــن المشــروع التمهیــدي  ول

). منــه یأخــذ بنظــام التقریــر التلقــائي لإدلاء ١٥للقــانون إلا أن المشــرع الفرنســي فــي نــص المــادة (

ؤَمَّن لــه بالبیانــات المتعلقــة بــالخطر المُــ
، وعلــى ذلــك فهــل یقتصــر دور المُــؤَمَّن لــه علــى الإدلاء )١(

  بالبیانات لمجرد ما یعلمه ویخطر به المؤمن من نفسه فقط؟ .

فكــل معلومــة مــن الممكــن أن تكــون مــؤثرة فــي الخطــر المــؤمن منــه یجــب علــى المُــؤَمَّن لــه 

، وهـذا مـا یتفـق )٢(والوضـوح لتكـوین فكـرة واضـحة أمـام المـؤمنالإدلاء بها بأكبر قـدر مـن التحدیـد 

مع المسار الطبیعي التي تتخذه خطوات التأمین من بدایـة إبـرام الوثیقـة وحتـي طـوال فتـرة التعاقـد، 

ولئن كان لهذه الطریقة الكثیر من الممیزات إلا أنه یحفها المخاطر وعدم الضمان لحمایة المُؤَمَّن 

  . لتأمینله من تعسف شركات ا

  عیوب طریقة الإدلاء التلقائي من قبل المُؤَمَّن له (للمؤمن)

تُعَــدُّ طریقــة الإدلاء التلقــائي محفوفــة بالمخــاطر ولا تحقــق الحمایــة للمــؤمن لهــم، فــإذا أغفــل 

المــؤمن لهــم عــن الإدلاء بــأي بیــان حتــى لــو لــم یكــن ســببًا فــي وقــوع الخطــر ولــو بحســن نیــة، فــلا 

وقیـع الجـزاء القاسـي والحاسـم مـن قبـل شـركات التـأمین كمـا بینـا، حتـى وإن یعفى المؤمن لهم من ت

كان البیان غیر مهم في نظر المـؤمن، إلا أنـه یسـتطیع أن یتفلـت مـن الضـمان بحجـة أن المُـؤَمَّن 

  .)٣(له لم یكن حسن النیة وأخفى البیان ولم یعلن عنه بوضوح

قـد یتعــذر البیـان مـن قبــل المُـؤَمَّن لــه  كمـا یعـد مــن عیـوب طریقــة الإدلاء التلقـائي أیضـا أنــه

ویعــزف عــن ذكــر بعــض البیانــات التــي یعتقــد أنهــا مــن الممكــن أن تكــون ســببًا فــي رفــض المــؤمن 

للتعاقد معه، ویعتبر هذه البیانات حائلا بینـه وبـین المـؤمن، مثـل وجـود عقـود تـأمین لتغطیـة نفـس 

ــة الخطــر المــراد تأمنیــه، وكــذلك حالــة تعــرض الشــيء المــراد  تأمینــه للخطــر، مثــال علــى ذلــك حال
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تأمین على الشيء ضد السرقة، ولكنه بالفعل قد تعرض للسرقة من قبل، فقد لا یرغب المُـؤَمَّن لـه 

  في الإدلاء بهذا البیان فیخفیه عن المؤمن بحسن نیة أو لأنه لا یعد ذا أهمیة من قبل المؤمن.

ا یجـب أن یـدلي وأن یكـتم مـا لا یریـد إبـداؤه إلا وبالتالي فإن كان للمـؤمن لـه الحریـة فـي الإدلاء بمـ

أن المُـــؤَمَّن لـــه یكـــون معرضًـــا بنســـبة كبیـــرة لوقـــوع الجـــزاء حالـــة الإخـــلال بـــأي مـــن البیانـــات التـــي یرغـــب 

  المؤمن معرفتها.

  (ب) الإدلاء عن طریق الأسئلة المطبوعة والمحددة (الاستجواب).

سـئلة المحـددة والمطبوعـة سـلفًا مـن قبلـه؛ حیـث یقدم المؤمن إلى المُؤَمَّن له مجموعة من الأ

تحتوي هذه الأسئلة على العدید من البیانات والمعلومات المهمة بنوع وثیقة التأمین المراد إبرامهـا؛ 

لیتجلى مظهر آخـر مـن مظـاهر تعسـف المـؤمن ووضـع سـیطرته علیـه طـوال فتـرة التعاقـد وإظهـار 

في قلبه بعد الاقتصار على الإجابـات المطلوبـة منـه الأمان للمؤمن له ووضع السكینة والطمأنینة 

فقط في صورة معلومات یدلي بها ویعتقد أنه أنهى مهمته والتزم بتنفیـذ مـا طلـب منـه تحدیـدًا لعـدم 

إلا أن هـــذه ، وقــوع الجــزاء علیـــه مقتنعًــا بــأن هـــذه الطریقــة المحــددة لهـــا المزایــا فــي تســـهیل مهمتــه

  ن مما تعود على المُؤَمَّن له من ممیزات.الطریقة تعد ممیزة للمؤمن، أكثر م

  ما یمیز طریقة الإدلاء بالبیانات في صورة أسئلة محددة بالنسبة المُؤَمَّن له  

تعـــد طریقـــة الأســـئلة المحـــددة والنموذجیـــة لـــلإدلاء بالبیانـــات مـــن قبـــل المُـــؤَمَّن لـــه ذات أهمیـــة  )١

علـى الأسـئلة الموجهـة )١(و لا فقط بالنسبة للمؤمن له بحیث یقتصر فیها بالإجابة بكلمة نعم أ

له وكذلك یقتصر دوره على الرد فیما یخص المـؤمن مـن اسـتعلام علـى بیـان محـدد فقـط دون 

التطــرق لغیــر المهــم أو الضــروري مــن أســئلة متعلقــة بــالخطر وجســامته، وبــالرغم مــن تــوفیر 

ذلـك رغـم شـعور الوقت والجهد له، إلا أنه لا یعـد میـزة للمـؤمن لـه، وسـوف نبـین التعسـف فـي 

  المؤمن إلى حد كبیر بالتزامه الكامل والصحیح.

وتتوافر المیزة الأولى والأخیرة لصالح شركة التأمین فقـط دون المـؤمن لـه؛ لأنهـا تعتبـر وسـیلة  )٢

سهلة في إثبات أهمیة البیان الذي یعد محلا� لسؤال محدد ومهم، فإذا لم یكن المُؤَمَّن لـه ملم�ـا 

ما یعرفه من إجابة محددة فقط أصبح عبء الإثبات على المؤمن له، بـأن بهذا البیان وأدلى ب

یثبت أنه لا یعلم غیر ما أدلي به وأن السؤال كان في نظره غیر مهم على الإطلاق وهذا من 

  )٢(ناحیة.

                                                           

 .٤٨) د. محمد شرعان، الخطر في التأمین، مرجع سابق، ص ١(

د. محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین، مرجع سابق،  – ١٦٥و ١٦٤د. الهیثم سلیم، مرجع سابق، ص  )٢(

د. عادل الیوغزاوي،  – ١٧٦و  ١٧٥، ص م١٩٨١ بدوندارنشر،أ.د عبد المنعم البدراوي، التأمین،  – ١٢٨ص 

المنارة للدراسات القانونیة والإداریة الالتزام بالإعلام والتبصیر في مرحلة التفاوض العقدي، بحث منشور بمجلة 

 .١١، ص ٢٠١٧بالمغرب، دار المنظومة، سنة 



٣٥٧ 
 

: وما یحققه من میزة عائدة على المؤمن فقط دون المؤمن له هو سهولة إثبات الأمر الثاني

بالإجابة عن سؤال مـن الأسـئلة الموجهـة  )١(ن له فإذا أغفل المُؤَمَّن له عن الإدلاء سوء نیة المُؤَمَّ 

له ولو كانت الإجابة غیر وافیة من وجهة نظـر المـؤمن وكانـت ناقصـة أو كاذبـة فیكـون ذلـك مـن 

السهل على المـؤمن عـدم الالتـزام بضـمان الخطـر ووقـوع الجـزاء علـى المـؤمن لـه. كمـا یعیـب هـذه 

ها تمتاز بالجمود؛ لأن المُؤَمَّن له یدلي بالبیانات إما بالنفي أو الإثبـات، أي: نعـم أو لا الطریقة أن

  وهذه الإجابة تنقصها المرونة وتكون غیر كافیة وتعرضه لوقوع الجزاء.

ونـــرى أن الواقـــع العملـــي یؤكـــد تعســـف المـــؤمن تجـــاه المُـــؤَمَّن لـــه وعـــدم حمایتـــه بشـــكل جـــاد 

بمـــا علیـــه مـــن التـــزام بـــالإدلاء بالبیانـــات مـــذكورة محـــددة وعـــدم  وفعـــال بنصـــوص تشـــریعیة تقضـــي

ســـیطرة المـــؤمن بكـــل مـــا لدیـــه مـــن قـــرارات تحقـــق لـــه الصـــالح وحـــده؛ لأنـــه فـــي كلتـــا الحـــالتین أو 

الطریقتین سواء كان الإدلاء بالبیانات عن طریق المُؤَمَّن لـه (تلقائی�ـا) أو عـن طریـق أسـئلة محـددة 

لیها فقط، فإن الحالتین یجمع بینهم المؤمن ویوجه الأسئلة المطبوعة له في صورة استجواب یرد ع

للمؤمن له لیجیب علیها، وكذلك یلقي علیه الحریة في التعبیر التلقائي والإدلاء بكل ما یعلمه مـن 

بیانات. ومع ذلك یقع علیه الجزاء حالة أي خلل في المعلومات المحددة منـه ویقـع عـبء الإثبـات 

له فـي أن یثبـت أنـه حسـن النیـة وأن البیـان التـي كـان یجـب علیـه الإدلاء بـه كـان لا على المُؤَمَّن 

  . یعلم عنه إلا القلیل وأدلى به في حین یثبت أنه لا یعلم بأهمیة هذا

البیان بالنسبة للمؤمن؛ لأن هذا الالتزام غیر مؤسس على قواعد قانونیَّة، وإنما جرى العمـل 

عرفًا ملزمًا یترتب علیه جـزاءات وأن المُـؤَمَّن لـه یجـد نفسـه ملتزمًـا به في العادات التأمینیة وصار 

بالمبـادرة الفعلیــة بــالإدلاء بالبیانــات تـارة والإجابــة علــى الأســئلة الموجهــة لـه تــارة أخــرى، وربمــا مــع 

حسن نیته وإجابته في حدود ما یعلم یتهم أیضًا بسوء النیة وأن كل ما أدلى به كان مجـرد بیانـات 

 فقط. موضوعیة

 . د. الالتزام بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر في القانون الإنجلیزي

والتـي تـم تحدیثـه مـؤخرًا فـي حزیـران  ٢٠١٥یعد قانون التـأمین الإنجلیـزي الصـادر فـي عـام 

والتــي شــهدت لــه المملكــة المتحــدة والحكومــة البریطانیــة بأنــه "أكبــر اصــلاح لقــانون  ٢٠١٦یونیــو 

أكثـر مـن قـرن علـى مـر الزمـان؛ حیـث وضـع هـذا القـانون أهـم التغیـرات وآثارهـا  عقود التـأمین فـي

على المؤمن لهـم وواجبـات الإفصـاح الجدیـدة، فكـان فـي القـانون السـابق قبـل تحدیثـه إلـزام المـؤمن 

علیه أن یدلي بالبیانات وكل الظروف المتعلقة بالخطر سواء كان یعرفهـا أو ینبغـي علیـه معرفتهـا 
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لــى شــركة التــأمین فــي تحدیــد القســط أو اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كــان ســیتم ضــمان والتــي تــؤثر ع

المخــاطر أم لا. وبالتــالي علــى المُــؤَمَّن لــه أن یتنبــأ دون قــدر كبیــر مــن التوجیــه مــن قبــل المــؤمن 

 .بالمعلومات. وینطبق الالتزام بالإدلاء من المُؤَمَّن له نفسه أو وسطائه

ن لـه أو وسـطائه الموكـل لهـم بـذلك الإدلاء بالبیانـات والمعلومـات وبالتالي یجب على المُـؤَمَّ 

  الكافیة لمعرفة شركة التأمین دون إلزام من الشركة ببذل الجهد في معرفة هذه البیانات.

، واجبًـا جدیـدًا علـى شـركة التـأمین یهـدف إلـى ٢٠١٥وقد أنشأ الجزء الثاني من قـانون عـام 

ء المـــؤمن أو المُـــؤَمَّن لـــه، وألـــزم المـــؤمن بتوضـــیح وتحدیـــد إعـــادة التـــوازن مـــن قبـــل الطـــرفین، ســـوا

، فــلا یســأل علیهــا المــؤمن ٢٠١٥\٨\١٢الأمــور المعروفــة أو المفتــرض بأنهــا معروفــة اعتبــارًا مــن 

لــه، ویســمي ذلــك واجــب العــرض العــادل، أي: تشــجیع المشــاركة النشــطة ولــیس الســلبیة مــن قبــل 

قرار بضـمان الخطـر أو عـدم ضـمانه. كمـا أوجـب علـى شركات التأمین في تحدید القسط واتخاذ ال

المُــؤَمَّن لــه (المــؤمن علیــه) أن یلتــزم بتــوفیر المعلومــات الصــحیحة والجوهریــة للخطــر المــؤمن منــه 

بأقصـى قـدر مـن حسـن النیـة. فعلیـه أن یـدلي بكافـة البیانـات والمعلومـات دون طلـب مـن المـؤمن؛ 

 .عاتق المُؤَمَّن له  حتى لا تقع المسئولیة حالة خرق الواجب على

وقــد وضــعت المحــاكم الإنجلیزیــة حلــولاً لتــوازن العلاقــة بــین المــؤمن والمُــؤَمَّن لــه، وتــم إلغــاء 

مــن قــانون المحاســبة الدولیــة  ٢٠\١٩\١٨). مــن القــانون علــى نحــو فعــال والمــواد ٢/ ٢١المــادة (

). ٣لعقد، وتسعى المادة (التي تتناول الكشف عن البیانات المقدمة من وكیل الضمان أو ما قبل ا

من القانون إلى توضیح القانون وتعدیل واجب حسن النیة الـذي یكمـن وراء عقـود التـأمین بإدخـال 

واجب جدید هو العرض العادل، (ویتطلب من حملة الوثائق إما الإفصاح إلى شـركة التـأمین عـن 

  .)١( بالمعلومات الكافیة كل ظروف مادیة یعرفها المؤمن علیه أو یجب أن یعرفها وتزوید المؤمن

ســبیل الانتصــاف لخــرق واجــب الإدلاء قبــل التعاقــد (الإخــلال بالبیانــات قبــل التعاقــد) كــأن 

یحق لشركة التأمین رفض التعاقد مع المُؤَمَّن له حالة إخلالـه بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بـالخطر 

دني الإنجلیــزي والخــاص بعقــد قبــل التعاقــد فیكــون لهــا حــق الــرفض، ویســمى هــذا لــدى القــانون المــ

التـــأمین وانتهـــاك واجـــب الكشـــف قبـــل التعاقـــد، حتـــى ولـــو ارتكـــب هـــذا الإخـــلال مـــن جانـــب وســـیط 

وســـائل عدیـــدة لإنصـــاف الطـــرف الضـــعیف  ٢٠١٥التـــأمین ولـــیس المُـــؤَمَّن لـــه، وقـــد أدخـــل قـــانون 

رق المُؤَمَّن له بالعقد ووضع الوسائل المتناسبة التي تطبق حسب حجم هذا الإخلال، وفرق بین خ

  للإدلاء بالبیانات متعمدًا أو الإخلال دون قصد.

فإذا كان الإخـلال مـن المُـؤَمَّن لـه وعـدم الإدلاء بالبیانـات عـن عمـد؛ فإنـه للمـؤمن أن یلغـي 

التعاقــد مـــع المـــؤمن لـــه، ویحـــتفظ بأیــة أقســـاط تـــم دفعهـــا مـــن المُــؤَمَّن لـــه، ولا یكـــون لـــه الحـــق فـــي 

                                                           

  .٢٠١٩/ سبتمبر/٢) انظر في هذا المقال بالتفصیل: تمت المشاهدة بتاریخ ١(

http://www.thomascooperlaw.com/insurance-act-2015-2,N. 3. 
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.أما إذا كان الإخلال أو خرق واجب الإدلاء والإفصـاح قبـل التعاقـد عـن )١( المطالبة بهذه الأقساط

دون قصــد ولــم یتعمــد المُــؤَمَّن لــه بإخفــاء البیانــات عــن شــركة التــأمین؛ فیكــون للمــؤمن أن یتجنــب 

 العقد أو إلغاءه مع رد الأقساط المدفوعة المؤمن له.

تفق مع المشـرع الفرنسـي وكـذلك أنه من خلال البحث أن المشرع المصري ی  الباحثة ىوتر 

الإنجلیزي على أنـه حالـة إخـلال المُـؤَمَّن لـه بـالإدلاء بالبیانـات لشـركة التـأمین سـواء عـن قصـد أو 

غیـــر قصـــد، فیكـــون الجـــزاء هـــو الإلغـــاء للتعاقـــد والفســـخ، وإن كـــان المشـــرع الإنجلیـــزي یلتـــزم بـــرد 

یتعمـد الإخفـاء، فإنـه یلقـى الضـرر علیـه مـن الأقساط المدفوعة إذا كان المُؤَمَّن له حسن النیة ولـم 

یقــع الضــرر علــى  -وفــي كلتــا الحــالتین-جانــب أكبــر وهــو عــدم ضــمان الخطــر، وفــي حــد ذاتــه 

 المُؤَمَّن له كما وضحنا سلفًا.

  

  المطلب الثَّانِي

  تعسف المؤمن في التزام المُؤَمَّن له بالإدلاء بالبیانات 

 أثناء تنفیذ العقد

مَّن له بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر طوال فترة التعاقد، أي: قبل إبرام یمتد التزام المُؤَ 

عن البیانات  )٢(العقد وأثناء سریانه، ولم یقتصر المؤمن على إدلاء المُؤَمَّن له بمجرد الإعلان

 .المتعلقة بالخطر في الفترة السابقة، بل یلزم المُؤَمَّن له بما یستجد أثناء فترة التعاقد

 اس الالتزام وحكمته:أس

نظرًا لأن عقد التأمین من العقود الزمنیة والمحددة بمدة فقد تستمر فترة زمنیة بعیدة وقد لا، 

المــراد فمــن الطبیعــي أن یطــرأ خــلال الفتــرة المحــددة أو أثنــاء التعاقــد تغییــرات عدیــدة علــى الخطــر 

ن یعلـــن المُـــؤَمَّن لـــه بالبیانـــات المبدئیـــة تأمینـــه، والتـــي یســـتلزم المـــؤمن أن یعلـــم بـــه؛ وبالتـــالي فـــلا یجـــوز أ

  للخطر، ویكتفي بها، ولم یخطر المؤمن بالبیانات التي أحدثت تغییرًا أثناء التعاقد.

ؤَمَّن لـــه، وقـــد تكـــون ناتجـــة عـــن فعـــل  فقـــد تكـــون هـــذه التغییـــرات ناتجـــة عـــن فعـــل المُـــ

ه، وهــذا لــیس لــه تــابعین، مثــل: الوكیــل أو السمســار المفــوض لــه بــذلك أو فعــل الطبیعــة ذاتــ

  دخلٌ فیه.

                                                           

  .٤) انظر نفس المقالة السابقة ص ١(

 – ٤٩د. سهیر منتصر، مرجع سابق، ص أ. – ١٢٥٦د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، مرجع سابق، ص أ.) ٢(

أ.د عبد المنعم البدراوي، أحكام التأمین، مرجع  – ١٦٦د. الهیثم سلیم، توازن المراكز القانونیة، مرجع سابق، ص 

 .٣٠٨سابق، ص 
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وبنـــاء علیـــه قـــد یكـــون التعـــدیل فـــي الخطـــر المـــؤمن منـــه لصـــالح المُـــؤَمَّن لـــه ومفیـــدًا وزیـــادة 

، وقـــد یحـــدث العكـــس، ویصـــاب النشـــاط بـــالجمود وعـــدم الاســـتمرار، فـــإذا تفـــاقم الخطـــر )١(أنشـــطته

یلـه وتفاقمـه، فهنـا المؤمن علیـه بعـد التعـدیل، ولـم یوافـق المـؤمن علـى ضـمان هـذا الخطـر بعـد تعد

یكون المُؤَمَّن له هو المتضرر الوحید، حیث یتم فسـخ العقـد مـن قبـل المـؤمن طبقًـا للقواعـد العامـة 

والــذي تمــنح للمــؤمن حــق فســخ العقــد إذا زاد الخطــر المــؤمن منــه، فهــل یكــون الفســخ هــو الحــل؟. 

  وهل یحقق الغرض المطلوب منه للطرفین؟

یكون الفسخ عند تفاقم الخطر أمرًا غیر مطلوب وغیر محقق  وبالنظر إلى العملیة التأمینیة

الصالح لطرفي العقد، سواء كان المؤمن أو المؤمن له؛ لأن الهدف الرئیسي من إبرام عقد التأمین 

هو تحقیق الأمان لطرفي العقد، ولم یتحقق الأمـان إلا إذا قضـى المـؤمن بالموائمـة للعقـد والسـماح 

یرة لیحقق الهدف من التعاقد، ویؤدي دوره على الوجه الأكمل بدلاً من والتعامل مع الظروف المتغ

انقضاء العقد، فمن الممكن أن یتلاءم المؤمن مع ما استجد من ظروف تزید الخطر ویعید تقییمه 

مــــرة ثانیــــة مــــع إمكانیــــة المطالبــــة بزیــــادة القســــط المحــــدد، لیســــتمر العقــــد، فــــإذا أعلــــن المُــــؤَمَّن لــــه 

علــى الخطــر فعلــى المــؤمن أن یســتجیب ویعیــد تقیــیم القســط المحــدد الوفــاء بــه. بــالظروف الطارئــة 

  . بدلاً من فسخ العقد وإلحاق الضرر بالمُؤَمَّن له دون سبب رئیسي منه

أمـــا إذا لـــم یـــتمكن المـــؤمن مـــن التكیـــف مـــع الخطـــر المحـــدد ویـــرى أن حالـــة الاســـتمرار فـــي 

الضـرر نتیجـة لهـذه الظـروف الطارئـة والتـي التعاقد تكون بدون مصـلحة، بـل بـالعكس سـیقع علیـه 

تغیر من مسار العقد، مثل حالة تأمین السكن من الحریق، وفي نفس الوقت تم فتح مخـزن للمـواد 

  .)٢(الملتهبة بجانبه؛ فیفضل المؤمن في هذه الحالة فسخ العقد

أمین بینما قد یكـون الظـروف الطارئـة علـى تعـدیل العقـد تحقـق الصـالح للمـؤمن لـه حالـة التـ

خمسـین ألـف جنیـه، فـي حـین أنـه یشـتري  ٥٠٠٠٠على الأثاث من السرقة بالمنزل ویكون قیمتها 

ثلاثــین ألفــا، ومــع ذلــك تشــمل الوثیقــة المبلــغ  ٣٠٠٠٠المُــؤَمَّن لــه أثاثــا آخــر للمنــزل یعــادل زیــادة 

  .المحدد أولاً فقط

                                                           

د. محمد المرسي زهوة، أحكام التأمین، مرجع سابق،  – ١٤٣نبیلة رسلان، احكام التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

. د. نورى محمد خاطر، د. عدنان إبراهیم سرحان،  ٢٤٩د. عابد فاید عبد الرحمن، مرجع سابق، ص أ. – ١٨٣ص 

نقدیة في قانون التأمین الفرنسي والإماراتي، بحث  الأساس القانوني لالتزام المؤمن له بتقدیم المعلومات، دراسة

 .٢٦٥، ص ٢٠٠٧منشور بمجلة الحقوق بالكویت، العدد الأول، السنة الحادیة والثلاثین، مارس 

أ.د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع  – ٥٧٠د. جلال إبراهیم، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص أ.) ٢(

، ٢٠١٢القاهرة، العربیة، النهضة دار الاولى، الطبعةعبد الرحمن، عقد التأمین،  د. محمد شریف – ٢١١سابق، ص 

 .٣٠٨أ.د عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  – ١٤٢د. حسام الأهواني، مرجع سابق، ص أ. -  ٣١٤ص 
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مُـؤَمَّن لـه مـن الأمـان وجدیرٌ بالذكر أن المؤمن في حالة فسخ العقد ینتج عن ذلك حرمان ال

تلقائی�ـا، وهــذا مظهـر مــن مظـاهر تعســف المـؤمن أیضًــا، فـي حــین أنـه قــد یسـتفید مــن التعاقـد بعــدم 

  .)١(فسخ العقد ویفرض زیادة على القسط حتى لا یخسر عملائه

  سوف نتحدث في هذا الفرع عن تفاقم الخطر وما یتشابه معه من مصطلحات.

زه عمـا یخـتلط بـه مـن ألفـاظ، ومبـررات هـذا الالتـزام بـالإعلان عـن المقصود بتفاقم الخطـر وتمیـ -أ

  تفاقمه، وما یستجد من ظروف تتعلق بالخطر.

یلتزم المُؤَمَّن له بالإعلان عن كل ما یطرأ على العقد وكافة الظروف التي تؤدي إلى زیـادة 

علـى ذلـك،  ). من المشـروع التمهیـدي للقـانون المـدني المصـري١٠٦٩الخطر. وقد نصت المادة (

وحــذفت مـــن المشـــروع النهـــائي؛ نظـــرًا لأنهـــا تتضـــمن تفصـــیلات یفضـــل أن ینظمهـــا قـــانون خـــاص 

  ؛ حیث تضمنت هذه المادة أربع نقاط أساسیة، وهي:)٢(بالتأمین

وجــوب علــى المُــؤَمَّن لــه إذا تســبب بفعلــه فــي زیــادة المخــاطر المــؤمن ضــدها، بحیــث إذا كانــت هــذه  - ١

تنـــع المـــؤمن عنـــد التعاقـــد أو لا یتعاقـــد إلا مقابـــل قســـط أكبـــر. فعلیـــه أن الحالـــة وقـــت إبـــرام العقـــد لام

  .یخطر المؤمن قبل أن یتسبب في ذلك ویعلنه بكتاب موصى علیه

أما إذا لم یكـن لـه دخـل فـي زیـادة المخـاطر، فأوجـب علیـه أن یعلـن المـؤمن خـلال عشـرة أیـام  -٢

  . على الأكثر من تاریخ علمه بذلك

التین أن یطلــب فســخ العقــد، إلا إذا قبــل المُــؤَمَّن لــه بزیــادة مقابــل یجــوز للمــؤمن فــي تلــك الحــ -٣

  . التأمین الذي یطلبه المؤمن، وتحدد هذه النسبة على أساس التعریفة التأمینیة

ومــع ذلــك لا یجــوز للمــؤمن أن یتــذرع بزیــادة المخــاطر إذا كــان بعــد أن علــم بهــا بــأي وجــه قــد  -٤

اص اســـتمر فـــي اســـتیفاء الأقســـاط أو إذا دفـــع أظهـــر رغبـــة فـــي اســـتبقاء العقـــد. أو بوجـــه خـــ

  التعویض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

 ولكن ما المقصود من تفاقم الخطر؟

  (L’aggravation du risque) المقصود بتفاقم الخطر

ـــاء  یقصـــد بتفـــاقم الخطـــر أن یحـــدث جدیـــد علـــى الخطـــر المـــؤمن منـــه بعـــد إبـــرام العقـــد وأثن

شأنه أن یزید مـن درجـة احتمـال حـدوث الخطـر بالفعـل (وقوعـه)  سریانه. ویكون هذا المستجد من

                                                           

د. عبد  – ٨٩ص ، م١٩٩٩ الأولى، الطبعة العربیة، النهضة دارد. سعید سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح، أ. )١(

د. عبد العزیز المرسي حمود،  – ٩٥، ص م٢٠١٠ الثانیة، الطبعةالرحمن المهیني، الحمایة القانونیة للمؤمن له، 

 .١٢٩الوجیز في عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

وانظر في نفس المعنى: م  ٣٤٤و  ٣٤٣، ص ٥) مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، ج ٢(

ن تقنین الموجبات اللبناني، ویختلف هذا النص في حالة إلزام المؤمن له بالإعلان خلال ثمانیة أیام بدلاً من ) م٩٧٧(

 عشرة أیام بالقانون المدني المصري.
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لیجعل المؤمن یقف أمام نفسه لیفكر إما أن یستكمل التعاقد مع المُـؤَمَّن لـه مـع زیـادة قیمـة القسـط 

، فالخطر هو محل التزام المؤمن؛ ولذلك یحرص دائمًـا علـى )١(وإما أن یطالب بفسخ العقد وإنهائه

ــة بــه مــن بیانــات ســواء قبــل إبــرام العقــد، وبعــد إبرامــه وأثنــاء ســریان الإلمــام بكــل مــا یتعلــق  والأمثل

 :الدالة على تفاقم الخطر والملزم الإدلاء بها من قبل المُؤَمَّن له لشركة التأمین عدیدة منها

 نقل الأشیاء المؤمن علیها من السرقة من مكانها إلى مكان آخر تكون فیه معرضة للسرقة. - 

 غرض السكن إلى غرض آخر.تخصیص العقار من  - 

وجود مـواد ملتهبـة قابلـة للاشـتعال بجـوار العقـار المـؤمن علیـه مـن الحریـق قبـل التعاقـد بنسـبة  - 

 %.١٥%، في حین تزاد هذه النسبة إلى ٥

تغییر اختصاص السیارة الخاصة بـالمُؤَمَّن لـه إلـى سـیارة أجـرة ممـا یزیـد مـن مخاطرهـا، وذلـك  - 

 عن حوادث السیارات. في حالة التأمین من المسئولیة

تغییــر مهنــة المُــؤَمَّن لــه التــي أبــرم وثیقــة التــأمین علــى أساســها إلــى مهنــة أخــرى أكثــر خطــورة  - 

وتعرضه للخطر، وبالتالي كل ظرف أو حدث یؤدي إلى زیـادة الخطـر، ولـو علـم بهـا المـؤمن 

علىالمُؤَمَّن لــه مــا كــان قــد أقبــل علــى التعاقــد أو إذا تعاقــد ازداد مــن قیمــة القســط المحــدد للــدفعف

  .)٢(الأخطار به

یتطلــب معــدل زیــادة القســط إذا زادت جســامة النتــائج علــى تحقــق الخطــر، وقــد أفــاد بعــض 

عــن زیــادة الخطـــر وجســامته، فمــثلاً إذا تنـــازل المُــؤَمَّن لــه عــن حقـــه فــي الرجــوع علـــى ) ٣(الفقهــاء 

  تتحملها شركة التأمین. المسئول عن الحادثة، فیترتب على ذلك أن تزداد قیمة الخسائر التي

  ویجب أن نمیز بین تشدید المخاطر وزیادة الخطر واستبعاد الخطر.

هــو زیـادة نســبة الخطــر المــؤمن منـه ووقوعــه نتیجــة لظــروف طــرأت  تفــاقم الخطــرذكرنـا أن 

أثنـاء سـریان العقـد، وبینــا فـي المثـال الســابق حالـة تـأمین المُــؤَمَّن لـه علـى عقــار ضـد الحریـق فــإذا 

                                                           

نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع  .أ.د – ٥٧٥د. جلال إبراهیم، التأمین دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص أ.) ١(

د. إبراهیم أبو النجا، عقد  – ١٦١حمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمین، مرجع سابق، ص د. م – ١٤١سابق، ص 

 النهضة دار الأول، الجزءفایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة،  .أ.د – ٢٢٠التأمین، مرجع سابق، ص 

 .٢١١ق، ص أ.د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع ساب – ٤١٤، ص  ٢٠١٧ سنة العربیة،

  .١٥٤، ص ١٩٥٠التأمین والعقود الصغیرة، ط  - محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجدید .)أ.د٢(

 .١٩٣٠من قانون التأمین الفرنسي الصادر  .)١٧انظر: المادة (     

لجزء د. عبد الرزاق السنهوري، اأ. – ١٣٦، ص ١٩٥٢، القاهرة، ٣) د. محمد كامل مرسي، العقود المسماة، ج ٣(

  .١٢٥٩، ص ١٩٩٠ العربیة، النهضة دارالسابع، عقود الغرر، 

یتضح في هذا المثال أن القانون قد أعفى المؤمن من الالتزام بدفع مبلغ التأمین تعادل مقدار ما أضاعه المؤمن       

 دث.له على شركة التأمین من فرص حلول الشركة، فكان المؤمن له بالرجوع على الغیر المسئول عن الحا
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%، ثـم تــم فـتح مخـزن للمــواد الملتهبـة بجــوار العقـار أصــبحت ٥سـبة وقــوع الحریـق بالعقــار كانـت ن

  %، فهذا هو التفاقم.١٥نسبة تفاقم الخطر تصل إلى 

فهــي الزیــادة فــي عــدد الأشــیاء المــؤمن علیهــا نفســها  augmentation)( زیــادة الخطــرأمــا 

 . مع بقاء نسبة احتمال وقوع الخطر كما هي دون زیادة

أن یؤمن الشخص علـى المنقـولات بمسـكنه ضـد الحریـق أو السـرقة بقیمـة ألفـي جنیـه،  مثال

ثم یقوم بشراء منقولات أخرى  قیمتهـا خمسـة آلاف جنیـه، ففـي هـذه الحالـة لا ترتفـع نسـبة احتمـال 

، ولـم یحـدث جدیـد یغیـر مـن زیـادة )١(الحریق أو السرقة، بل تظل كما كانت منذ بدایة إبـرام العقـد 

 . خطر، وإنما ما طرأ هو زیادة قیمة الشيء المؤمن علیه بالنسبة للمبلغ المؤمن بهنسبة ال

وعلى ذلك فلا یلتزم المُؤَمَّن له بالأخطار عن تشدید الخطر أو تفاقمه في هذا النـوع لسـبب 

بســیط هـــو أن الخســارة الناتجـــة مــن شـــراء الحــدیث لا تـــدرج بالوثیقــة الأساســـیة وإذا تــم هلاكهـــا أو 

لا یشــمل هــذا الهــلاك للضــمان مــن قبــل شــركة التــأمین ولا یعنیهــا إلا مــا تــم ذكــره ببنــود ســرقتها فــ

 .الوثیقة، فزیادة الخطر لا تؤثر في قیمة الضمان والخسارة تكون للمؤمن له وحده

هـو اسـتبعاد شـركة التـأمین لخطـر معـین ف (exclusion de risque)اسـتبعاد الخطـرأمـا 

غطیــه، وذلــك بالاتفــاق مــع المُــؤَمَّن لــه علــى ذلــك، حتــى لــو یتحقــق فــي ظــروف معینــة بحیــث لا ی

أخطـره المُـؤَمَّن لــه، ومثـال علـى ذلــك: حالـة الحادثـة التــي تنـتج عـن قیــادة السـیارة بواسـطة شــخص 

آخــر غیــر مــرخص لــه القیــادة، وبالتــالي فــلا جــدوى لإخطــار المــؤمن بهــذا الظــرف؛ لأنــه لا یغطــي 

 هذا الخطر حتى ولو أخطره.

ر مما یمیز تفاقم الخطر عن الاستبعاد؛ لأن المؤمن فـي حـالات الاسـتبعاد لـو تـم وهذا الأم

إخطــاره مــن المُــؤَمَّن لــه بهــذا الخطــر فلــن یضــمنه ولــن یغطیــه نظــرًا للاتفــاق الســابق بیــنهم بــذلك. 

فیختلــف الاســتبعاد للخطــر عــن تفــاقم الخطــر مــن حیــث الأثــر الفعلــي النــاتج عــن التعاقــد. ویترتــب 

  خطر المستبعد براءة ذمة المؤمن وعدم التزامه بدفع مبلغ التأمین.على وقوع ال

ویترتب على تفاقم الخطر وتشدیده إلزام المُؤَمَّن له بإخطار المؤمن بكل مـا یطـرأ مـن جدیـد 

 .)٢(بشأن الخطر وتفاقمه وإلا حرم من ضمان الخطر وفسخ العقد

 .مبررات الالتزام بالإعلان عن الخطر وتفاقمه -٣

من قبل أن عقد التأمین ذو طبیعة خاصة یهدف لغایة محـددة هـي: الـربط بـین التـزام ذكرنا 

المــؤمن بضــمان الخطــر وبــین مــا یحــدث مــن تغییــر یطــرأ علیــه أثنــاء ســریان العقــد، أي: الوضــع 

الجدیر بالخطر، حیث یتم ذلك بزیـادة قسـط التـأمین الواجـب الوفـاء بـه. وبـین عـدم مزاولـة المُـؤَمَّن 

                                                           

 .١١١معتز نزیه، العقود المسماة، عقد التأمین، عقد البیع، مرجع سابق، ص   .د. نزیه محمد الصادق، أ.دأ.) ١(

 .٢١٤)أ.د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص ٢(
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مشــروع والتوســع فیــه حیــث یترتــب علیــه تفــاقم الخطــر، وضــرورة بقــاء ضــمان المــؤمن لــه نشــاطه ال

، ومن هنـا تظهـر المشـكلة فـي تحقیـق التـوازن بـین المتعاقـدین وكیـف )١( للخطر خلال فترة التأمین

 یتم ذلك دون الجور على حق من حقوق أحدهم وتعسفه تجاه الآخر ؟

  فیجب أن نفرق بین مبررین:

 فاقم الخطر الذي یؤثر في قیمة القسط وزیادته.: تالمبرر الأول

 : تفاقم الخطر الذي یؤثر على قبول المؤمن للتعاقد من البدایة.المبرر الثاني

  المبرر الأول: تفاقم الخطر الذي یؤثر في قیمة القسط وزیادته

وضـــحنا أن أي ظـــرف مـــن شـــأنه یـــؤدي إلـــى تفـــاقم الخطـــر یجـــب علـــى المُـــؤَمَّن لـــه إعـــلام 

ه، ومبرر هذا الالتزام هو عدم جواز قیام المـؤمن لـه بتعـدیل العقـد بإرادتـه المنفـردة ودون المؤمن ب

رجــوع إلــى المــؤمن ولا یســتفید مــن الضــمان إذا كــان تفــاقم الخطــر بفعلــه أو حــدث بفعــل غیــره، ولا 

یجـــوز أیضًـــا أن یغـــل یـــد المُـــؤَمَّن لـــه عـــن ممارســـة نشـــاطه وأعمالـــه المشـــروعة والتوســـع بهـــا مـــع 

  ص على منع حدوث الوقائع الخارجیة التي تؤثر على تفاقم الخطر.الحر 

وبالتالي لكي یتحقق التـوازن فـي عقـد التـأمین كـان ضـروری�ا العمـل بمبـدأ تناسـب القسـط مـع 

الخطر، فإذا كان الخطر هو الـركن الأساسـي فـي عقـد التـأمین فـإن تعـدیل القسـط هـو محـل التـزام 

ازن یتطلـب ذلـك رضـاء المـؤمن وإعلانـه بـالظروف الجدیـدة التـي تزیـد المُؤَمَّن له، ولإجراء هذا التـو 

من تفاقم الخطر؛ لیكون التعدیل بدایة جدیدة تحافظ علـى التـوازن مـن احتمـالات الكسـب واحتمـال 

  الخسارة للطرفین.

وبالتالي یجب على المؤمن أن یخفـض قیمـة القسـط المطلـوب الوفـاء بـه مـن المُـؤَمَّن لـه إذا 

  مثلما یزید قیمة القسط مع تفاقم الخطر تحقیقًا للتعادل والتوزان بین الطرفین. تناقص الخطر

فهل یجوز تخفیض قیمـة القسـط حالـة تنـاقص الخطـر، وهـل اتفـق الفقـه علـى ذلـك؟ هـذا مـا 

  سوف نوضحه من خلال الأثر الناتج عن نقص الخطر.

یــؤثر فیــه إمــا بــنقص  ویــرى بعــض الفقهــاء أن أثــر الالتــزام النــاتج عــن تفــاقم الخطــر والــذي

عــدم نقــص قیمــة القســط النــاتج عــن الظــروف المــؤثرة فــي  )٢(الخطـر أو زیادتــه، فقــد رفــض الــبعض

                                                           

زیز د. عبد الع –وما بعدها  ٢٥٥د. حسام محمد لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمین، مرجع سابق، ص أ.) ١(

 .١٣٤المرسي، الوجیز في أحكام التأمین، مرجع سابق، ص 

د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص أ. – ١٥٤محمد علي عرفة، مرجع سابق، ص  .) انظر في ذلك: أ.د٢(

د. الهیثم  – ٢١٥أ.د. أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص  – ٣١٩د. البدراوي، مرجع سابق، ص أ. – ١٢٦١

فایز أحمد عبد الرحمن، مرجع  .أ.د – ١٤٣د. حسام الأهواني، مرجع سابق، ص أ. – ١٦٧ص  سلیم، مرجع سابق،

 العلوم لدراسة المدخلد. عبد الحي حجازي، أ. – ١٤٥نبیلة رسلان، مرجع سابق، ص  .أ.د – ٤١٣سابق، ص 

 وما بعدها. ٢٠٨، ص ١٩٧٢ ،سنة١ ط الكویت القانونیة،
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الخطــر وتقلیــل حجــم الخســائر أو تنــاقص الخطــر، واســتندوا فــي ذلــك إلــى أنــه لا یجــوز للمــؤمن لــه 

لقسـط المتفـق علیـه فیما عدا الأحوال التي ینص علیها القانون عـدم مطالبـة المُـؤَمَّن لـه بتخفـیض ا

بــالرغم مــن تنــاقص الخطــر، تأسیسًــا علــى أن المُــؤَمَّن لــه تعهــد بالإبقــاء علــى الخطــر بحالتــه التــي 

كان علیها وقت التعاقد، فما اتفق علیه المُؤَمَّن له من بدایة العقد لا یحق له تغییره؛ لأن ذلك یعد 

 :لنا تعقیب على هذا الرأي في فرضینو اعتداء على حق المؤمن، 

إذا كان المُؤَمَّن له قد تعهد بالإبقاء على حالة الخطر فهذا "مجـرد افتـراض" : الفرض الأول

لــیس لــه وجــود فــي الواقــع العملــي؛ لأنــه قــد یكــون تفــاقم الخطــر نــاتج عــن فعــل الغیــر ولــیس فعــل 

  المُؤَمَّن له فكیف یتعهد بالبقاء حالة الخطر وهو من الممكن أن یكون ناتج عن غیره.

إذا تعهــد المُــؤَمَّن لــه بالإبقــاء علــى حالــة الخطــر، یعــد ذلــك مخالفًــا لطبیعــة : الثــانيالفــرض 

الأشیاء، وبالتالي یؤیـد حریـة المُـؤَمَّن لـه مـن مزاولـة نشـاطه والتوسـع فیـه الـذي یترتـب علیـه تعـدیل 

 الخطر.

ه ولعل خیر وسیلة للمؤمن على عدم ضمان الخطـر بحالتـه أن یتفـق المـؤمن مـع المُـؤَمَّن لـ

  على استبعاد أي تفاقم للخطر من نطاق الضمان.

ومن باب أولى إذا كان الخطر الناجم ناشئًا عن فعل الغیر ولیس للمـؤمن دخـل فیـه، أي أنـه نـاتج 

عـن ظـروف خارجیــة فیحـق للمــؤمن لـه التــدخل بشـأن الضــمان للخطـر مــن قبـل المــؤمن، ویتحمـل نتائجــه 

ط مـع الخطـر فـي عقـود التـأمین والـذي یقضـي بزیـادة القسـط المنطقیة ویرحـب بـه طبقـًا لمبـدأ تناسـب القسـ

). مــدني ٧٦٤إذا زاد الخطــر ویخفــض القســط بقــدر انخفــاض الخطــر؛ لأن ذلــك یتفــق مــع نــص المــادة (

في الفترة الثالثة أنه؛ حیـث تفـرض علـى المـؤمن أن یـرد الزیـادة التـي حصـل علیهـا إذا كـان القسـط المتفـق 

، وأیضًـــا یجـــب أن )١(لـــى أســـاس الســـن الحقیقـــي للمــؤمن علـــى حیاتـــهعلیــه أكبـــر ممـــا كـــان یجـــب دفعــه ع

  .)٢( یخفض القسط التالي إلى الحد الذي یتناسب مع السن الحقیقي للمؤمن علیه

متــى كانــت زیــادة الأقســاط كافیــة لتحقیــق التــوازن  )٣(ولا یجــوز للمــؤمن إنهــاء عقــد التــأمین 

 خطر الجدید الطارئ على العقد أثناء سریانه.وتكون زیادة القسط في حدود ما یتناسب مع حالة ال

  المبرر الثاني: تفاقم الخطر الذي یؤثر على قبول المؤمن للتعاقد من البدایة.

                                                           

من قانون التأمین الفرنسي، وقد نص المشرع في المشروع التمهیدي للقانون ). ٨٢/٢) یطابق هذا النص المادة (١(

المدني المصري على اقتصار حق المؤمن له في طلب تخفیض قیمة القسط على حالة ما إذا كان قد روعي في 

لاعتبارات تحدیدها اعتبارات ذكرت في وثیقة التأمین تكون من شأنها زیادة الخطر المؤمن منه، ثم قلت أهمیة هذه ا

 أثناء سریان العقد وبعد إبرامه.

). مدني مصري أنه لا یحق للمؤمن ١) ینص قانون التأمین الإجباري من المسئولیة الناتج عن حوادث السیارات (م٢(

 أن یحتفظ بجزء من القسط الذي قبضه مقدمًا والذي یقابل الفترة التي زال فیها الخطر.

 .١٦٨ز القانونیة، مرجع سابق، ص ) د. الهیثم سلیم، توازن المراك٣(
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رأینا من قبل أن المُؤَمَّن له یلتزم بالإعلان عن زیادة الخطر وكل ما یستجد من ظروف قد 

ن التناســب والتــوازن بــین قســط تــؤدي إلــى زیــادة تفــاقم الخطــر واحتمــال حدوثــه؛ وذلــك لخلــق نــوع مــ

التأمین والخطر الذي قد یزید أو ینقص، ووضحنا أن زیادة قسط التأمین في بعض الأحیان قد لا 

تؤدي إلى إعادة التوازن الناتج عن اختلال بسبب الظروف الجدیدة التي استحدثت على العقد بعد 

الجدیــدة یعلــم بهــا المــؤمن وكانــت إبرامــه وأثنــاء ســریانه، فــإذا كانــت هــذه المســتجدات أو الظــروف 

  یرتضي بإجراء التعاقد منذ البدایة. )١(موجودة قبل التعاقد، ما كان المؤمن

والعلـــة مـــن ذلـــك أن عقـــد التـــأمین عقـــد احتمـــال قـــائم علـــى المكســـب وعلـــى الخســـارة أیضًـــا، 

المعرفـي  فـالطرف الـرابح دائمًـا فـي هـذا العقـد هـو المـؤمن كمـا بینـا سـلفًا؛ حیـث یتفـوق فـي الجانـب

والفني بعملیة التأمین، فإن لم یحقق هذا العقد الربح للمؤمن، فما هو الهدف القائم مـن وجـود هـذه 

الشركات؟. فأسـاس الالتـزام بـإعلان تفـاقم الخطـر یختلـف عـن مصـدر الالتـزام مـن قبـل المُـؤَمَّن لـه 

لـى المـؤمن أن یحفـظ بإعلان تفاقم الخطر؛ لأن مصدر الالتزام هو عقد التأمین؛ وبالتالي یجب ع

التوازن بینه وبین المؤمن له، فیجوز للأطراف الاتفاق على طریقة أخرى  للمحافظـة علـى التـوزان 

 . العقدي بعقد التأمین

وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة بـــأن شـــرط الوثیقـــة الـــذي یشـــترط فیـــه المـــؤمن علـــى 

یهــا عــن المقــدار المبــین فــي رخصــتها المُــؤَمَّن لــه ألا یتجــاوز الشــحنة المحملــة بالســفینة المــؤمن عل

یعد شرطًا أساسیا في وثیقة التأمین لا یجوز إغفاله، فإذا اختل هذا الشرط فـلا یسـأل المـؤمن عـن 

  .)٢( الهلاك الجزئي للشحنة الزائدة عن المقدار المحدد في الرخصة

نتفـــق مـــع هـــذا الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة الـــنقض، ولكـــن قـــد یصـــعب تحدیـــد إذا كانـــت 

وف المســـتحدثة علـــى التعاقـــد تعـــد مـــن قبیـــل تفـــاقم الخطـــر أو تـــدخل ضـــمن الاســـتبعاد مـــن الظـــر 

  الضمان خصوصًا وأن المُؤَمَّن له لم یكن بالخبرة المطلوبة في عملیة التأمین.

فیظـل المُــؤَمَّن لـه مــن بدایـة التعاقــد وطــوال سـریان التعاقــد فـي حیــرة وقلـق، ولا یعــرف الفــرق 

ده، وحقیقـــة الالتـــزام بــالإعلان عـــن تفـــاقم الخطـــر إذا قـــام بتصـــرف منـــه بــین تفـــاقم الخطـــر واســـتبعا

ـــه علـــى الســـیارة ذات المواصـــفات المحـــددة بعقـــد  ـــؤَمَّن ل ـــة تـــأمین المُ وحـــده، ومثـــالٌ علـــى ذلـــك حال

التــأمین، وبعــد فتــرة أراد أن یوســع مــن نشــاطه وأن الســیارة لا تكفــي لحمــل جمیــع البضــاعة لتوســع 

رة متصـــلة بالســـیارة وظـــل فـــي قلـــق عمـــا إذا كـــان الخطـــر النـــاتج عـــن تجارتـــه، فقـــام بتركیـــب مقطـــو 

                                                           

 .٤٢٠فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

  .٣، قاعد رقم ٢٨٨، ص ١، مجموعة القوانین القانونیة، ج ١٢/١١/١٩٤٢) نقض مدني مصري ٢(

  لخطر مستبعد من الضمان.ویرى أ.د.  أحمد شرف الدین هو عدم نشوء الالتزام في الحق أصلاً؛ لأن ا     

 .٢١٨مشار إلیه لدي: أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص      
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تركیب المقطورة منصوصًا علیه في وثیقة التأمین، ویندرج ضمن الأخطـار المسـتبعدة مـن الوثیقـة 

  أم أن ذلك لا یستبعد، ویعد تفاقمًا للخطر یجب إعلان المؤمن به فقط.

ا، فإذا كانـت حالـة الاسـتبعاد تتفـق مـع حالـة عـدم فیجب أن تكَُیَّفَ الحالة المبینة، ثم تطبق أحكامه

إعــلان تفــاقم الخطــر أو الإعــلان بمــا یخــالف الحقیقــة وعــدم وجــود حســن نیــة مــن المُــؤَمَّن لــه واقتــرن ذلــك 

بسوء نیة، فإن المُؤَمَّن له لا یستحق التعویض، أمـا إذا كـان المُـؤَمَّن لـه حسـن النیـة ولـم یعلـن عـن الحالـة 

حیــث یكمــن الجــزاء فــي عــدم الإعــلان  )،١(لأمــر مــن حیــث أحكامــه عــن الاســتبعاد بحســن نیــة فیختلــف ا

بحسن نیة على تخفیض مبلغ التأمین بشكل یعادل تناسب القسـط المـدفوع والقسـط الـذي كـان یجـب دفعـه 

  لو أنه أخطر المؤمن بالبیان الصحیح.

ورة علـى السـیارة وحینما اختلفـت أحكـام المحـاكم الفرنسـیة بشـأن تحدیـد طبیعـة تركیـب المقطـ

المــؤمن علیهـــا فتكـــون علــى مســـئولیة المـــؤمن أم مســئولیة قائـــدها كـــان للجمعیــة العمومیـــة التـــدخل 

بحســـم الأمـــر، حیـــث قـــررت بـــأن الحـــادث الناشـــئ عـــن تركیـــب المقطـــورة یكـــون مـــن قبیـــل الخطـــر 

المسـبق بـین المستبعد من الضمان قولاً واحدًا. ولكنهـا جعلـت لهـذا التكییـف اسـتثناءً؛ وهـو الاتفـاق 

الطرفین علـى خـلاف ذلـك فـإذا اتفـق المُـؤَمَّن لـه مـع المـؤمن أن یركـب بالسـیارة مقطـورة لاحقـًا فـلا 

  .)٢(یجوز أن تستبعد من الضمان

  . (ب) شروط الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر

ة یتعین على المُؤَمَّن له أن یعلن عن الظروف التي تـؤدي إلـى تفـاقم الخطـر بعـد إبـرام وثیقـ

  التأمین، ویُشْتَرَطُ في الإعلان بهذه الظروف أن یتوافر بها أربعة شروط:

  .: أن تكون الظروف المسببة في تفاقم الخطر لاحقة على إبرام عقد التأمینالشرط الأول

  .: أن تؤثر هذه الظروف في زیادة الخطر وجسامتهالشرط الثاني

المــؤمن منــه غیــر معلومــة لشــركة : أن تكــون الظــروف اللاحقــة علــى الخطــر الشــرط الثالــث

  . التأمین وتكون معلومة للمؤمن له

  .)٣( : ألا نكون بصدد التأمین على الحیاةالشرط الرابع

                                                           

بأن السبب الفعال المنتج عن حالة حدوث الضرر في حادثة  ٢٠/١/١٩٨٨) قضت محكمة النقض المصریة في ١(

ق،  ٥٣لسنة  ٦١٤طعن رقم  –اقترنت بمقطورة هو قیادة الجرار ذاته، وبالتالي یسأل المؤمن عن التعویض والضرر 

 حیث قضي بوجوب التأمین إجباری�ا على المقطورة استقلالاً عن الجرار باعتباره إحدى المركبات.

 وما بعدها. ٢١٩)أ.د. أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص ٢(

 المدخد. عبد االله حجازي،  –وما بعدها  ٤٢٢فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د٣(

أ.د.  أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع  – ٢٧٨، ص ١٩٧٢ ،سنة١ ط الكویت القانونیة، العلوم للدراسة

وما بعدها  ٢٧٧م، ص ١٩٩٧د. فتحي عبد الرحیم عبد االله، التأمین، بدون ناشر،  –وما  بعدها  ٢٢٠سابق، ص 

، حمد شرعان، الخطر في عقد التأمیند. م – ١٦١د. نزیه صادق المهدي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص  –
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  الشرط الأول: أن تكون الظروف المسببة في تفاقم الخطر لاحقة على إبرام عقد التأمین.

قم الخطــر وإعــلان یجــب لكــي یلتــزم المُــؤَمَّن لــه فــي الإعــلان عــن الظــروف المســببة فــي تفــا

ــــى وثیقــــة التــــأمین بمعنــــي حــــدوث جدیــــد بعــــد  -المــــؤمن بهــــا أن تكــــون هــــذه الظــــروف لاحقــــة عل

التعاقـد؛لأن الظــروف الســابقة علیهــا قــد أعلنهــا المُــؤَمَّن لــه مــن قبــل منــذ بدایــة التعاقــد، ومــن خــلال 

ن منـه؛ لأن طلب التـأمین ذاتـه؛ حیـث إن هـذه الظـروف لا یترتـب علیهـا الزیـادة فـي الخطـر المـؤم

المؤمن علـى علـم كـافٍ ووافٍ بهـا، فـإذا كـان المـؤمن لا یعلـم بالبیانـات والظـروف المؤدیـة للخطـر 

قبـــل التعاقـــد مـــا كـــان لـــه أن یقبـــل التعاقـــد مـــع المـــؤمن لـــه، وبالتـــالي فـــالظروف المؤدیـــة إلـــى تفـــاقم 

أمـــا الظـــروف ، )١(الخطـــر هنـــا هـــي الظـــروف اللاحقـــة علـــى العقـــد أي: بعـــد إبرامـــه وأثنـــاء ســـریانه

السابقة على التعاقد وقبل إبرامه فإنها تخرج عن نطاق الالتزام بالإعلان وتفاقم الخطر، ومع ذلـك 

  یجب ألا تكون هذه الظروف مُتَوَقَّعَةً أو من الممكن توقعها وقت إبرام العقد.

  الشرط الثاني: أن تؤثر هذه الظروف في زیادة الخطر وجسامته.

حقة على العقد مؤثرة في زیادة الخطر أو درجة احتمال وقوعه یجب أن تكون الظروف اللا

أو جســامته إذا تحقــق، والأمثلــة علــى ذلــك عدیــدة وقــد بیناهــا مــن قبــل. مثــل: أن یضــع المُــؤَمَّن لــه 

بجانـب العقـار المــؤمن علیـه مـن الحریــق مـواد قابلـة للاشــتعال، وكـذلك فـي التــأمین مـن الســرقة أن 

المــؤمن علیــه فتــرة طویلــة دون المتابعــة؛ ممــا یزیــد مــن جســامة الخطــر  یتــرك المُــؤَمَّن لــه المكــان

المؤمن علیه، فقـد یمتنـع المـؤمن فـي هـذه الحالـة عـن التعاقـد علـى تغطیـة الخطـر أو یقبـل التعاقـد 

، وقــد یقبــل التعاقــد مقابــل القســط الأكبــر ولا یضــمن الخطــر فــي نفــس الوقــت؛ )٢(مقابــل قســط أكبــر

ة تهـدف لتحقیـق العائـد وتخـرج مـن تنفیـذ الالتـزام بكـل حرفـة وجـدارة، فلهـا لأن المؤمن شركة تجاریَّ 

 .أن تقبل ولها أن ترفض وفي جمیع الأحوال هي صاحبة الامتیاز الأكبر

الشـــرط الثالـــث: أن تكـــون الظـــروف اللاحقـــة علـــى الخطـــر المـــؤمن منـــه غیـــر معلومـــة لشـــركة التـــأمین 

  والمؤمن وتكون معلومة للمؤمن له.

ه الظـــروف غیـــر معلومـــة للمـــؤمن وقـــد تكـــون غیـــر معلومـــة للمـــؤمن لـــه أیضـــا قـــد تكـــون هـــذ

وتظهر أهمیة هذا الشرط في كون المُؤَمَّن له لا یعلم بها خصوصًا إذا تحقق الخطـر ولـم یكـن لـه 

یــد فیــه، فــإذا كــان الأمــر الطبیعــي أن یكــون هــذا الشــرط معلومًــا للمــؤمن لــه وهــذه هــي طبیعــة عقــد 

                                                                                                                                                                      

د.  – ١٨٥محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة للتأمین، مرجع سابق، ص  .أ.د – ٥٧مرجع سابق، ص 

 .١٢٥٩السنهوري، عقود الغرر، مرجع سابق، ص 

 .١٥١د. محمد عرفة، مرجع سابق، ص  – ٢٢١د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص أ.) ١(

 ١٤/٤/١٩٤٩نقض مدني مصري  – ١٧٣)أ.د عبد الودود یحیى، التأمین على الأشخاص، مرجع سابق، ص ٢(

، حیث یقضي بأن البضاعة المؤمن علیها لم یعدل في فكرة ٢٢٠د.أحمد شرف الدین، هامش، ص أ.مشار إلیه لدى 

 .٥٢٧، ص ١٩٧٢ المؤمن عن الخطر؛ ولذلك یبقى ضمانًا لهلاكها. المجلة العامة للتأمین البري
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ــ ؤَمَّن لــه هــو أدرى الأشــخاص بالمعلومــات والظــروف التــي تطــرأ بعــد حــدوث التــأمین ربمــا لأن المُ

العقد وأثناء سریانه. ولكن من الجائز أن تكون هذه الظروف المستحدثة والمؤثرة في تفاقم الخطـر 

لا یعلمها المُؤَمَّن له حالة حدوثها ویتنصل المؤمن من الالتزام بضمان الخطر احتجاجًـا علـى أنـه 

، وحــین ذلــك یجــب أن نفــرق )١(ظــروف التــي تســببت فــي وقــوع الحــادث المــؤمن منــه یجهــل بهــذه ال

بین جهل المُؤَمَّن لـه الفعلـي بتلـك الظـروف المشـددة؛ حیـث إنـه لـم یقصـد الغـش وسـوء النیـة وبـین 

  علمه بالظروف المشددة وعدم إعلان المؤمن بها وقصد الإضرار بالمؤمن.

لمشددة التي تؤدي إلى تفـاقم الخطـر لا یلتـزم المُـؤَمَّن ففي حالة جهل المُؤَمَّن له بالظروف ا

لـه بــالإعلان عــن تلــك الظـروف؛ لأنــه یجهــل بــه ولا یســعى لوقـوع الضــرر، بــل إن هدفــه الأساســي 

  من التعاقد هو عدم وقوع الحادث أصلاً.

أمـــا إذا كـــان عـــدم الإعـــلان بـــالظروف المشـــددة بـــدون قصـــد الغـــش أو الإضـــرار بـــالمؤمن 

و على علم بها حیث یـرى أنـه لا أهمیـة لهـذه الظـروف وتعلقهـا بـالخطر مـن وجهـة وبحسن نیة وه

نظــره فیقــع علیــه الجــزاء نتیجــة لعــدم الإعــلان عــن تلــك الظــروف المشــددة والمتعلقــة بتفــاقم الخطــر 

 .)٢(حتى ولو كان حسن النیة

ه هــو ورغــم ذلــك إذا كــان المــؤمن یعلــم بتلــك الظــروف، وكــان الهــدف مــن إعــلان المُــؤَمَّن لــ

فلا یقـع الجـزاء ،الاقتصار فقـط علـى أخـذ الحیطـة والحـذر للمـؤمن واتخـاذ مـا یلـزم لمواجهـة الخطـر

، ویوجـــد اخـــتلاف بـــین الالتـــزامین أیضًـــا فـــي أن الالتـــزام )٣(علـــى المُـــؤَمَّن لـــه ولا داعـــي للإعـــلان.

الخطــر لا  بــالإعلان المبتــدئ للخطــر یكــون فــي جمیــع أنــواع عقــود التــأمین. ولكــن الالتــزام بتفــاقم

 یشمل التأمین على الحیاة.

وتتشــابه الالتزامــات الموجبــة مــن قبــل المُــؤَمَّن لــه مــن حیــث شــروط الالتــزام بــالإعلان تفــاقم 

الخطر، والشروط التي تحدد الالتزام بالإعلان المبتدئ للخطر. فالالتزام بالإعلان المبتدئ للخطر 

م الخطر هو امتداد للالتزام الأول، أي: أنـه یقـع علـى هو بدایة الالتزام بالإعلان، أما الالتزام بتفاق

  عاتق المُؤَمَّن له تنفیذ الالتزامین من بدایة التعاقد وأثناء سریانه حتى الانتهاء من عقد التأمین.

قداشـــترط وجـــود شـــرط إضـــافي فـــي الالتـــزام بـــالإعلان بتفـــاقم ) ٤(وإن كـــان القـــانون الفرنســـي 

ي أو وثیقــة التــأمین تلــك الظــروف المشــددة للخطــر ولكــن لــم الخطــر وهــو أن یتضــمن العقــد البــدائ

                                                           

د. أیمن سعد سلیم، محمد أ. – ٤٢٣فایز أحمد عبد الرحمن، الموسوعة العربیة للتأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

 .٦٢سامي عبد الصادق، عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

 .١٢٦١د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص أ.) ٢(

 .١٧٤)أ.د عبد الودود یحیى، مرجع سابق، ص ٣(

 . ١٩٣٠من قانون التأمین الفرنسي  .)١٥/٣ادة () م٤(
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یتضمن القانون المدني المصري هذا الشرط ولا یشترط وجـوده فـي وثیقـة التـأمین وینصـب الالتـزام 

  على الشروط السابقة ذكرها.

متى كان عقد التأمین قد نص على أن كل تغییر بأنه  )١(وقضت محكمة النقض المصریة 

لنسبة للغرض الذي أعد لـه المكـان المحفوظـة فیـه البضـائع المـؤمن علیهـا فیمـا أو تعدیل یحدث با

خصصت من أجله ویكون من شأنها زیـادة المخـاطر دون قبـول كتـابي مـن المـؤمن یحـرم المُـؤَمَّن 

لــه مــن حقــه فــي التعــویض، الجــدیر بالــذكر أن المُــؤَمَّن لــه اســتعمل هــذا المكــان عقــب تحریــر عقــد 

ا أراد تنظیـف الحبـوب الملوثـة بالمـازوت وغسـلها بـالبترول، وأنـه سـخن المیـاه التـأمین، وذلـك عنـدم

بواســطة الفــرن وكــان قریبًــا مــن البضــائع وأدى ذلــك إلــى احتراقهــا. وبالتــالي یكــون الحكــم صــحیحًا، 

  حیث قرر حرمانه من التعویض.

  . الشرط الرابع: ألا نكون بصدد التأمین على الحیاة

نكون بصدد أي نوع من أنواع عقود التأمین ما عـدا التـأمین علـى  یشترط لوجود الالتزام أن

الحیـــاة؛ لأن المـــؤمن عنـــد إبرامـــه لهـــذا التـــأمین یكـــن حـــذرًا ومتوقعًـــا جمیـــع الظـــروف المشـــددة لهـــذا 

الخطـر، وعلیـه أن یتحمـل هـذه الظـروف التـي قـد تطـرأ علـى العقـد، وإن كانـت هـذه الظـروف غیـر 

د توقعهــا مســبقًا ویزیــد مــن قیمــة قســط التــأمین علــى الحیــاة الــذي معلومــة للمــؤمن، إلا أنــه یكــون قــ

یلتزم به المؤمن له. ومن الظروف المشددة في عقد التأمین على الحیاة حالة تقدم سن المُؤَمَّن لـه 

، فمـن الطبیعـي یكـون المـؤمن )٢(أو الإصابة بالأمراض التي تؤدي إلى الوفاة وكذلك نقص الـدخل

ت التـي قـد تحـدث فـي أي وقـت نظـرًا لمـا یتمتـع بـه مـن خبـرة ودرایـة بعملیـة على علم بهذه التغییـرا

التــأمین. عــلاوة علــى ذلــك أن التــأمین علــى الحیـــاة یلتــزم فیــه المــؤمن بضــمان الخطــر أیــاً كانـــت 

ظروفه بعد انعقاد العقد لأنـه مـن غیـر المتصـور أن یلتـزم المُـؤَمَّن لـه بـأن یبلـغ المـؤمن بأنـه یتقـدم 

ام. ویجوز للمؤمن أن یستبعد بعض الأخطار من ضمانه في التأمین على الحیاة في العمر كل ع

ضد الوفاة، وبالتالي لا یلتزم المُؤَمَّن له الإعلان عن هذه الظروف المؤثرة في الخطر مثـل: حالـة 

الســــفر بطریــــق الجــــو، أو الســــفر إلــــى جهــــة موبــــوءة، أو غیــــر مســــتقرة سیاســــی�ا وبهــــا حــــروب، أو 

ات، فـلا یلتـزم المـؤمن بـالتعویض فـي هـذه الحـالات؛ لأنهـا مسـتبعدة مـن الضـمان، مسابقات السیار 

  )٣(وكذلك لا یلتزم المُؤَمَّن له بالإعلان عن هذه الظروف.

                                                           

 . ٢٤/٢/١٩٥٥جلسة قضائیة  ٢١لسنة  ٢٧٩الطعن رقم ) ١(

 – ١٧٥- ١٧٣أ.د عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  – ١٢١) د. محمد المرسي زهوة، مرجع سابق، ص ٢(

 .١٢٦٢د. السنهوري، مرجع سابق، ص  – ٢٢٢د.  أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص أ.

، أصول التأمین، مرجع سابق، ص رمضان أبو السعودد.  - وما بعدها  ١٥٥) د. محمد عرفة، مرجع سابق، ص ٣(

 .١٦١أ.د عبد الودود یحیى، الموجز في عقد التأمین، مرجع سابق، ص  –وما بعدها  ٤٦٩
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  تنفیذ الالتزام بالإعلان عن الخطر -ج

بعد أن عرضنا شروط الالتزام بالإعلان عن الخطر من قبل المُؤَمَّن له على النحو السـابق 

مـــا اســـتوفت هـــذه الشـــروط كـــان واجبًـــا علـــى المُـــؤَمَّن لـــه إخطـــار المـــؤمن بكـــل مـــا هـــو  بیانـــه فـــإذا

لكــن یســتوجب أولاً أن نفــرق  )١(مســتحدث علــى التعاقــد أثنــاء ســریانه. والتــي تزیــد مــن تفــاقم الخطــر

  بین حالتین:

  إذا حدثت الظروف بفعل المؤمن له. )١

  .إذا حدثت الظروف بعیدًا عن المُؤَمَّن له (فعل الغیر) )٢

قد یكـون المُـؤَمَّن لـه سـبب رئـیس فـي إحـداث الظـروف التـي  إذا حدثت الظروف بفعل المؤمن له:

قــد تســببت فــي تفــاقم الخطــر، أي: ینشــأ الســبب بعلمــه، فیجــب علــى المُــؤَمَّن لــه أن یخطــر المــؤمن بهــذه 

ــام بــه،  ــةالظــروف ومــا قــام بــه مــن تعــدیل قبــل القی ــك حال شــتعال مــن : وضــع المــواد القابلــة للاومثــال ذل

المكــان المقــرب للعقــار المــؤمن علیــه مــن الحریــق، ففــي هــذه الحالــة یجــب علــى المُــؤَمَّن لــه قبــل البــدء فــي 

ــه هــو الــذي أحــدث هــذه  ــؤَمَّن ل هــذه الخطــوة وقبــل تنفیــذها أن یخطــر المــؤمن بهــا وقبــل حــدوثها؛ لأن المُ

هـــذا الأخطـــار، وهـــل أوجـــب ولكـــن هـــل یوجـــد وقـــت محـــدد ل )٢(الظـــروف الجدیـــدة المســـبب لتفـــاقم الخطـــر.

المشرع فـي القـانون المـدني المصـري مـدة محـددة لا یجـوز للمـؤمن لـه أن یتجاوزهـا، وهـل اسـتلزم حصـول 

  موافقة من المؤمن قبل حدوث التعدیلات؟ وسوف نوضح ذلك على النحو التالى:

  الوقت المحدد للإخطار بتشدید الظروف من المؤمن له:

أن یخطـر المـؤمن قبـل تعـدیل أي حـدث ینشـأ عنـه تفـاقم للخطـر یقع على عاتق المُؤَمَّن له 

المؤمن منه، ویكون هذا الأخطار قبل الإجراء مباشرة، ولا ینتظـر المُـؤَمَّن لـه رد علیـه، ولا یسـتلزم 

 )٣(موافقة المؤمن على ذلك.

إذا حــدثت الظــروف بعیــدًا عــن المُــؤَمَّن لــه (فعــل الغیــر) حالــة حــدوث الظــروف المســتحدثة 

ؤدیة إلى تفاقم الخطر، بعیدًا عن فعل المُؤَمَّن له فإنه غیـر ملـزم بإخطـار المـؤمن بهـا. ومثـالٌ والم

علـــى ذلـــك: حالـــة قیـــام محطـــة وقـــود لتزویـــد الســـیارات بـــالوقود بجانـــب العقـــار المـــؤمن علیـــه مـــن 

طــر الحریــق، فهــذا الحــدث لا یكــون بفعــل المُــؤَمَّن لــه ویكــون بفعــل الغیــر؛ ممــا یزیــد مــن تفــاقم الخ

بالإعلان عن هـذه الظـروف المسـتحدثة للمـؤمن  )٤(ولكن على المُؤَمَّن له حتى وإن كان غیر ملزم

  بناء على نص القانون. ویثور هنا التساؤل التالي:

                                                           

 .٦٥د. أیمن سعد سلیم، مرجع سابق، ص أ. –. ٢٢٥د. أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص أ. )١(

 .٤٢٤فایز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  .)أ.د٢(

 .١٩٤محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص  .)أ.د٣(

  ==وما بعدها. ٢٨٢) د. فتحي عبد الرحیم عبد االله، التأمین، مرجع سابق، ص ٤(
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هل نص القانون المدني على إلزام المُؤَمَّن له بالإخطـار بهـذه الظـروف المسـتحدثة بفعـل غیـر  –

  ددة إذا كان قد نص على ذلك؟.المُؤَمَّن له، وما هي المدة المح

  المدة المحددة لإخطار المُؤَمَّن له بالظروف الناشئة عن تفاقم الخطر(بفعل الغیر):

). مـــدة الأخطـــار عـــن الظـــروف ١٠٦٦حـــدد المشـــروع التمهیـــدي للقـــانون المـــدني المصـــري مـــادة (

المُـؤَمَّن لـه بهـا. ولكـن تـم الناشئة المستحدثة الناتجة عن فعل الغیر بمدة عشرة أیـام، وذلـك مـن وقـت علـم 

حـــذف هـــذه المـــادة وقـــرر عـــدم صـــدورها وبـــذلك یكـــون القـــانون المـــدني المصـــري لـــم یحـــدد المـــدة المحـــددة 

لإخطـــار المـــؤمن، وجعـــل المـــدة معقولـــة ممـــا یثیـــر الشـــك فـــي تحقیـــق الحمایـــة للمـــؤمن لـــه وجعـــل عـــبء 

لــــم یعلــــن عنهــــا وإزاء حــــذف المــــادة الإثبــــات علــــى المــــؤمن إذا احــــتج بــــأن المُــــؤَمَّن لــــه یعلــــم بــــالظروف و 

). مــن المشــروع التمهیــدي للقــانون المــدني المصــري التــي تحــدد مــدة ومیعــاد الأخطــار فقــد حــدد ١٠٦٦(

القــانون الفرنســي هــذه المــدة بثمانیــة أیــام مــن وقــت علــم المُــؤَمَّن لــه بهــذه الظــروف ونــص علــى ذلــك فــي 

  ).١٩٣٠). من قانون التأمین الصادر (١٧المادة (

 :قة الإخطارطری

یخطر المُؤَمَّن له عـن تفـاقم الخطـر بالطریقـة التـي تناسـبه وتكـون كافیـة للدلالـة علـى قیامـه 

بالالتزام إلا إذا اتفق مع المؤمن علـى طریقـة محـددة أو وسـیلة معینـة تعفیـه مـن وقـوع الجـزاء. فقـد 

ر. یكــون الأخطــار عــن طریــق كتــاب مســجل مصــحوب بعلــم الوصــول أو بإنــذار علــى یــد محضــ

وكذلك في ظل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحدیثة فـلا مـانع مـن أن یخطـره عـن طریـق 

الفاكس أو التلكس أو عبر تواصل عن طریق الإنترنت على أن تكون العبرة فـي هـذا الالتـزام تبـدأ 

فـى بـه ولیس تاریخ الوصول للمؤمن، ویكون المُؤَمَّن لـه التـزم بالإخطـار وأو  )١(من تاریخ الإصدار

حتى ولو لم یصل الأخطار إلى المؤمن. ومع ذلك یظل المُؤَمَّن له تحت مسـئولیة كبیـرة لـیس لهـا 

  أبعاد.

                                                                                                                                                                      

بالظروف  ). من القانون المدني الكویتي أنه على المؤمن له أن یلزم بإعلان المؤمن٧٩٠قضت المادة ( ==

  المستجدة والتي من شأنها أن تزید الخطر فیلتزم المؤمن له بالإعلان بمجرد العلم بها. 

). منه أنه یلزم المؤمن له بالإعلان عن الخطر ٩٧٧أما بالنسبة لقانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (     

أیام من  ٨انون المدني الفرنسي على تحدید المدة وهى خلال ثمانیة أیام فقط لیتفق قانون الموجبات اللبناني مع الق

  تاریخ علم المؤمن له بها.

على أنه یلتزم المؤمن له بإخطار  ١٩٩٩). من قانون التجارة البحري المصري الصادر ٣٤٨نصت المادة (-     

). مدنى منه ٩٦٨مادة (المؤمن بالظروف المشددة خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ علمه ویتفق القانون العراقي في ال

 ). من المشروع التمهیدي للقانون المدني المصري.١٠٦٦مع نص المادة (

د. فایز عبدالرحمن، موسوعة  - .١٩٥محمد حسام محمود لطفي، الاحاكم العامة للتأمین، مرجع سابق، ص  .أ.د)١(

 .٢٢٣ق، ص د. أحمد شرف الدین، احكام التأمین، مرجع سابأ. – ٤٢٦التأمین، مرجع سابق، ص 
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 . التعسف في الالتزام بالإعلان عن الخطر أثناء سریان العقد -د

ممــا لا شــك فیــه أنــه قــد ظهــر أكثــر مــن مظهــر مــن مظــاهر التعســف والترقــب مــن المــؤمن 

اقـد لیصـیر المُـؤَمَّن لـه مرهقـًا ویحمـل عـبء الالتـزام بكـل مـا علیـه خشـیة للمؤمن له طوال فترة التع

وقــوع الجــزاء علیــه وضــیاع ضــمان التــأمین، فهــو فــي حالــة اســتیقاظ دائمًــا بــالإدلاء بالبیانــات قبــل 

التعاقــد لتــأمین الخطــر، وكــذلك بــالإعلان عــن ظــرف مــن شــأنه أن یكــون ســببًا فــي تفــاقم الخطــر 

علیه من التزام لیثبت بذلك حسن نیته وعدم الإخلال بأي إخطار للمؤمن قد وزیادته فیقوم بكل ما 

یحدث تغییرات تطرأ على العقد، والجدیر بالـذكر أن المـؤمن دائمًـا هـو صـاحب نصـیب الأسـد فـي 

العقد والفارض لنفوذه وعرض شروطه التعسفیَّة على المؤمن له، ففي جمیـع الحـالات لـه أن یتخـذ 

حالة تغیر الظروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر ومنها فسخ العقد، أو زیـادة  القرار ووضع البدائل

  القسط المطلوب الوفاء به.

لاحظنــا أیضًــا أنــه حالــة تفــاقم الخطــر یكــون للمــؤمن الحــق بالمطالبــة بزیــادة القســط المتفــق 

ن علیــه، ولكنــه علــى العكــس فــي حالــة نقصــان الخطــر فكــان للفقــه آراء مختلفــة، فمــنهم مــن یــرى أ

فكرة التوازن العقدي والمبدأ العام الذي یقضي بتناسب القسط مع حجم الخطر، ومنهم من عارض 

ممـا یجعـل التعسـف یظهـر بشـكل ؛ وقرر أنه لا یحق للمؤمن له المطالبة بإنقاص القسط المـدفوع 

واضح من المؤمن للمؤمن له وتمیز طـرف علـى حسـاب الطـرف الآخـر وخلـق خلـل ظـاهر بالعقـد 

  . فینبین الطر 

یزیــد علــى ذلــك عــدم تحدیــد مــدة الأخطــار عــن الظــروف المســتجدة بــالخطر وحــذف المــادة 

). مــن المشــروع التمهیــدي للقــانون المــدني والتــي تقضــي بــأن یكــون الأخطــار للمــؤمن فــي ١٠٦٦(

خلال عشرة أیام. أو اتخاذ شكل معین في طریقة الأخطار، وأیضًا یجعل المُؤَمَّن له تحت سیطرة 

التحمـــل للمســـئولیة بكـــل شـــرط مـــن شـــروط التعاقـــد طـــوال مراحلـــه المختلفـــة، فكـــان علـــى المـــؤمن و 

المشرع أن یحدد مدة الأخطـار، وكـذلك طریقـة الأخطـار، والشـكل المعـین للإخطـار دون أن یتـرك 

ذلك للأعراف التأمینیـة والتـي دائمًـا مـا تكـون لصـالح شـركات التـأمین ممـا یجعـل المُـؤَمَّن لـه دائمًـا 

  .مخلا� بالالتزام، حتى وأن أداه على أكمل وجهمقصرًا و 

نناشد المشرع المدني المصري أن یحدد المدة التـي یجـب علـى المُـؤَمَّن لـه خلالهـا : خلاصة القول

الأخطار بتفاقم الخطر حمایة له مـن تعسـف المـؤمن، وكـذلك توضـیح الطریقـة المحـددة لشـكل الأخطـار، 

ظــروف المســتحدثة حفاظًــا علــى حقــوق المــؤمن لهــم والمســتفیدین، والطریقــة التــي یجــب الإدلاء بهــا عــن ال

وأیضًــا یجــب أن یحــدد المشــرع المــدني المصــري قیمــة الزیــادة فــي القســط حالــة قبــول المــؤمن للخطــر بعــد 

إبــرام العقــد وأثنــاء ســریانه. علــى أن تكــون قیمــة القســط مناســبة لــیس بهــا جــور علــى حــق المُــؤَمَّن لــه ولا 

القسط المطلوب لیعجز عـن دفعـه المُـؤَمَّن لـه ویطالـب بفسـخ العقـد ویضـیع علیـه مـا یتسبب في رفع قیمة 

  تم دفعه مسبقًا، ویعزف عن التأمین.
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  المبحث الثَّانِي

  بالخطر بتفاقم المتعلقة بالبیانات الإخلال جزاء

یخلو التشریع المدني المصري في عقود التـأمین مـن نـص خـاص یبـین الجـزاءات التـي تقـع 

من لــه حالــة إخلالــه بعــدم الالتــزام بــالإدلاء بالبیانــات قبــل إبــرام العقــد وكــذلك أثنــاء تنفیــذ علــى المــؤ 

العقــد وتفــاقم الخطــر وكــل ظــروف تــؤدي إلــى حــدوث الخطــر وتــؤثر فیــه؛ ممــا جعــل للمــؤمن القــوة 

الفاحشــة فــي فــرض الجــزاء الصــارم ضــمن وثــائق التــأمین، حیــث وضــع لــه شــروطًا تختلــف عـــن 

ررهـا القـانون المـدني، واسـتند فـي وضـع جزاءاتـه الحـادة علـى المُـؤَمَّن لـه لطبیعـة الجزاءات التـي یق

، وســوف نبــین هــذا مــن )١(عقــد التــأمین والتــي لا تتفــق مــع الجــزاءات التــي تقرهــا القواعــد العامــة 

  خلال المطالب الآتیة:

  المصري.جزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون  المطلب الأول:

  .جزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون الفرنسي والإنجلیزي المطلبالثاني:

  . وسائل تفادي المُؤَمَّن له من الوقوع في الجزاء المطلبالثالث:

                                                           

، عقد أبو النجاد. إبراهیم  – ١٢٨) د. محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ١(

د. جلال إبراهیم، التأمین، دراسة مقارنة، مرجع أ. – ٢٢٧التأمین في القانون المدني اللیبي، مرجع سابق، ص 

 .٢٢٩تأمین، مرجع سابق، ص د. أحمد شرف الدین، أحكام الأ. – ٦٤٧سابق، ص 
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لُ    المطلب الأَوَّ

  جزاء الإخلال بالإدلاء 

  بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون المصري

ل المُـــؤَمَّن لـــه بـــالالتزام الســـابق علـــى التعاقـــد والإعـــلان عـــن الخطـــر والظـــروف التـــي إذا أخـــ

أحــدثت جدیــدًا فــي العقــد أدت إلــى تفــاقم الخطــر، فإنــه یتعــرض لجــزاءات خاصــة تقتضــیها القــوانین 

الخاصـة المنظمـة لعملیــة التـأمین. ومــع عـدم وجــود تنظـیم تشـریعي یــنص علـى الجــزاء المقـرر فــي 

شـركات التـأمین یكـون لهـا مطلـق الحریـة فـي تطبیـق الجـزاء وفقًـا للشـروط الخاصـة هذا الشأن فإن 

 .)١( بوثائق التأمین

). ١٠٦٨وإن كان المشروع التمهیدي للقانون المـدني المصـري قـد تضـمن ذلـك فـي المـادة (

نـــت والتــي تقــرر جـــزاء الإخــلال بــالتزام المُـــؤَمَّن لــه بـــالإدلاء بالبیانــات المتعلقــة بـــالخطر، حیــث كا

 تقضي بالآتي:

"لا یترتب على كتمان طالب التأمین لأمر وإعطائه بیانًا غیر صحیح بطلان العقد إذا لم یقم  -١

  . الدلیل على سوء نیة

فــإذا انكشــفت الحقیقــة قبــل تحقــق الخطــر جــاز للمــؤمن أن یطلــب فســخ العقــد فــي خــلال عشــرة  -٢

زیــادة فــي القســط تحســب أیــام مــن إخطــاره طالــب التــأمین بخطــاب موصــى علیــه، إلا إذا قبــل 

  . على أساس تعریفة الأقساط

فــإذا لــم یظهــر مــا وقــع مــن كتمــان أو كــذب إلا بعــد تحقــق الخطــر وجــب تخفــیض التعــویض  -٣

بنســبة الفــرق بــین معــدل الأقســاط التــي دفعــت ومعــدل الأقســاط التــي كــان یجــب أن تــدفع ولــو 

  كانت المخاطر قد أعلنت للمؤمن على وجه صحیح تام".

تــم حـــذف هـــذه المــادة مـــن المشــروع التمهیـــدي للقـــانون المــدني المصـــري؛ وذلـــك إلا أنــه قـــد 

لتعلقها بجزئیات یحسن أن تنظمها قوانین خاصة. فما هو الجزاء المحدد لهذا الإخلال؟ وهل فرق 

  المشرع بین عدم الإدلاء بحسن نیة أو بسوء النیة؟ هذا ما سوف نوضحه.

                                                           

د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، أ. – ١٥١نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

أ.د عبد الودود یحیى،  – ١٩٠أ.د عبد الودود یحیى، الموجز في عقد التأمین، مرجع سابق، ص  – ٢٢٥ص 

فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة،  .أ.د – ٣٤ع سابق، ص الالتزام بإعلان الخطر في التأمین، مرج

د. عبدالرزاق أ. – ٢٦٠محمد حسام محمود لطفي، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  .أ.د – ٤٣٤مرجع سابق، ص 

ع سابق، أ.د عبد المنعم البدراوي، التأمین عقد التأمین، مرج – ١٣٢٥السنهوري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

مجموعة  –وما بعدها  ١٧٦د. حسام الدین الأهواني، المبادئ العامة للتأمین، مرجع سابق، ص أ. – ٢١٤ص 

 وما بعدها. ٣٤١، ص ٥الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ج 
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ــالخطر وتفاقمــه "فــي ظــل المــذهب جــزاء الإخــلال بــالالتزام بــالإدلاء بالبیا نــات المتعلقــة ب

  ."التقلیدي" و"المذهب الحدیث

یكــون للمــؤمن الحــق فــي بطــلان العقــد إذا  -وفــي جمیــع الحــالات-طبقًــا للمــذهب التقلیــدي 

تخلى المُؤَمَّن لـه عـن التزامـه بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بـالخطر سـواء كـان هـذا البیـان مـؤثرًا فـي 

  نه أم لا.الخطر المؤمن م

فكان هـذا المـذهب یقضـي بـالبطلان لوثیقـة التـأمین وإعـادة المتعاقـدین إلـى الحالـة التـي كـان علیهـا 

) ١(قبل التعاقد مما یؤدي إلى ظلم فادح للمـؤمن لـه خصوصًـا وإن كـان عـدم الإدلاء بالبیانـات بـدون قصـد

ه (المسـتأمن) بـأن هـذا البیـان یعـد (أي: بحسن نیة) وغیر متعمد، وكذلك من الممكن ألا یعـرف المُـؤَمَّن لـ

  .جوهری�ا ومؤثرًا بالعقد

وبناء على هذا البطلان یكون المُؤَمَّن له قـد وقـع فـي جـزاء شـدید القسـوة حالـة معاقبتـه بهـذا الجـزاء 

وعدم استرداد الأقساط التي تم دفعها للمؤمن. في حین آخر یقع المؤمن فـي حالـة شـدیدة مـن الخسـارة إذا 

الأقساط للمؤمن له ؛ وبالتالي لا یحقق له مصلحة خصوصًا إذا كـان المُـؤَمَّن لـه سـیئ النیـة رد قیمة هذه 

وتعمــد إخفــاء البیانــات عــن المــؤمن لیتحلــل مــن التزاماتــه. وإن كــان نــادرًا مــا یحــدث ذلــك؛ لأن هــذا یعــد 

مـذهب أن ینظـر مجالاً للشك ومجافاة للعدالة وتطبیق مبدأ حسـن النیـة فـي المعـاملات. فكـان علـى هـذا ال

  بشكل آخر في تحدید الجزاء.

  المذهب الحدیث:

). مــن القــانون المــدني المصــري والتــي تقضــي بــبطلان كــل ٧٥٠بــالنظر إلــى نــص المــادة (

شرط تعسفي یـرد فـي وثیقـة التـأمین إذا لـم یكـن لمخالفتـه أثـر فـي وقـوع الحـادث المـؤمن منـه، فـإن 

نیة المُؤَمَّن له فیعتبر هذا شـرطًا تعسـفی�ا یجـب  هذا الشرط یقضي بسقوط التأمین بالرغم من حسن

بطلانـه. وكـذلك یضـیف هـذا الـنص أن للقاضـي أن یعـدل مـن الشـروط التعسـفیَّة أو یعفـي الطـرف 

  المذعن منها وفقًا لما تقضي به العدالة.

  .)٢( ). مدني بأنه یقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك١٤٥ثم یكرر نص المادة (

ه النصــوص یتضــح أن المشــرع المــدني المصــري قــد فــرق بــین المُــؤَمَّن لــه وبــالنظر إلــى هــذ

ســـیئ النیـــة وبـــین المُـــؤَمَّن لـــه حســـن النیـــة فـــي وقـــوع الجـــزاء حالـــة الإخـــلال بالبیانـــات والمعلومـــات 

المــؤثرة فــي الخطــر وتفاقمــه وإن كانــت الحــالات التــي تطبــق فــي حالــة الإخــلال بــالالتزام بــالإعلان 

                                                           

م التأمین، د. أحمد شرف الدین، أحكاأ. – ١٢٠د. نزیه محمد صادق المهدي، العقود المسماة، مرجع سابق، ص أ.) ١(

، ٧٠د. سهیر منتصر، الالتزام بالإدلاء ببیانات الخطر وتفاقمه، مرجع سابق، ص أ. – ٢٣٠و  ٢٢٩مرجع سابق، ص 

د. محمود عبد الرحیم  – ٢٧٦محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمین، مرجع سابق، ص  .أ.د – ٧١

 .٦٥أیمن سعد سلیم، عقد التأمین، مرجع سابق، ص  د.أ. -  ١٢٨الدیب، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص 

 .١٢١، ص ١٩٧١د. حمدي عبد الرحمن، مذكرات في عقد التأمین، سنة أ. )٢(
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ا تطبق كذلك في حالة الإخلال بالالتزام بإعلان عند تفاقم الخطر أیضًا؛ لأن المبتدئ للخطر فإنه

  الالتزام الثاني هو امتداد للالتزام الأول، وسوف نبین ذلك من خلال الآتي:

 . الجزاء في حالة الإخلال بالبیانات من المُؤَمَّن له سیئ النیة -١

sanction de la mauvaisefoi de l'assurédanssesdéclarations 

 . الجزاء في حالة الإخلال بالبیانات من المُؤَمَّن له حسن النیة -٢

sanction de la bonne foi de l'assurédanssesdeclarations 

  الجزاء في حالة الإخلال بالبیانات من المُؤَمَّن له سیئ النیة: - ١

نــات للمــؤمن عنــد یعــد المُــؤَمَّن لــه ســیئ النیــة إذا تعمــد الكــذب أو الكتمــان فیمــا یــدلي مــن بیا

بدایــة إبــرام العقــد علــى أن یكــون عالمًــا بأهمیــة هــذا البیــان الــذي یكــون علــى أساســه تقــدیر المــؤمن 

للخطر تقدیراً صحیحاً. كما یكون المُؤَمَّن له سیئ النیة إذا تعمد إخفاء ما یستجد مـن خطـر أثنـاء 

، وبالتـالي )١(یـر صـحیحةالتعاقد یكون مـن شـأنه تشـدید المخـاطر، أو یخطـر بـه المـؤمن بصـورة غ

عـدم حصـوله  :الجـزاء الأولیتعرض المُؤَمَّن له سیئ النیة لجزاء حاسم ورادع یتمثل في جـزاءین، 

احتفـــاظ المـــؤمن بالأقســـاط المدفوعـــة مـــن قبـــل : الجـــزاء الثـــانيعلــى مبلـــغ التـــأمین وحرمانـــه منـــه. 

ســاط التــي حــل أجلهــا عنــد رفــع المُــؤَمَّن لــه ولا یلتــزم بردهــا ویكــون للمــؤمن أن یطالــب بقیمــة الأق

الدعوى ولم یدفعها المؤمن له. ویقـع عقـد التـأمین بـاطلاً. ولكـن یطـرح هنـا سـؤال: هـل هـذا الجـزاء 

  یحقق المصلحة من التعاقد لأحد الطرفین أم لا؟

بالطبع یؤكد هذا الجزاء ذات الطبیعة الخاصة رضاء المؤمن، ویتمنى أن یكون كل متعاقـد 

یحظـى بهـذه الغنیمـة دون أن تكلفـه أي عـبء أو تعـب، بـالرغم مـن أن حسـن  لدیه سیئ النیة لكى

النیة هو الأصـل فـي طبیعـة التعامـل لأن الأصـل فـي الإنسـان البـراءة وسـوء النیـة لا یفتـرض وأنـه 

تقع على عاتق المؤمن إثبات سوء نیة المُؤَمَّن له، إلا أن المؤمن دائما له القدرة على إثبـات سـوء 

فهــو محتــرف  )٢(ن لــه بكافــة طــرق الإثبــات، منهــا: القــرائن والبینــة ..... إلــى غیــر ذلــك.نیــة المُــؤَمَّ 

 للمهنة ولدیه القدرة في الكسب وتحقیق الربح.

ولكــن مــا التكییــف الطبیعــي لهــذا الجــزاء؟ وهــل یتفــق الــبطلان مــع القواعــد العامــة؟ هــذا مــا 

  سوف نوضحه.

اء (الــبطلان)؛ لأنــه لا یتفــق مــع القواعــد لــم یتفــق الفقــه والقضــاء فــي التكییــف الطبیعــي لجــز 

العامة فإذا كان المُؤَمَّن له سیئ النیة وطبق جزاء بطلان الوثیقة وزوال ما یتم الاتفاق علیه بینهم 

                                                           

د. إبراهیم  – ٧٠سهیر منتصر، مرجع سابق، ص د. أ. – ١٢٧٦د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص أ.) ١(

 .١٢١، مرجع سابق، ص د. نزیه صادق المهدي – ٢٣١ابو النجا، مرجع سابق، ص 

د. البدراوي، أحكام التأمین، مرجع أ. –. ١٢٧٦، مرجع سابق، ص ٧د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج أ.) ٢(

 .٢٣٠سابق، ص 
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ویحقــق ورجــوع الطــرفین إلــى الحالــة التــي كــانوا علیهــا قبــل التعاقــد، فــإن الأمــر هنــا محــل خــلاف، 

ناحیة أنـه یفقـد مبلـغ التـأمین ومـا تـم دفعـه مـن أقسـاط، فـي مصلحة المؤمن على حساب المؤمن له، فمن 

  حین أنه یلتزم بدفع أقساط حال الوفاء بها بعد البطلان كیف یحدث ذلك.

هــل یكـــون زوال الالتــزام مـــن قبـــل المــؤمن وعـــدم تغطیتــه للخطـــر والحـــق فــي أخـــذ الأقســـاط 

لمُـــؤَمَّن لـــه ملتزمًـــا بـــدفع المدفوعـــة مســـبقًا وكـــذلك تحللـــه مـــن دفـــع مبلـــغ التـــأمین، ومـــع ذلـــك یظـــل ا

الأقساط الواجب سـدادها حتـى بعـد الـبطلان ألا یعـد ذلـك بطلانًـا فـي شـق مـن العقـد دون الـبطلان 

  للشق الآخر، وكیف یتم ذلك إذا كان من خصائص العقد أنه ملزم للجانبین.

بیانــات فــإذا كــان التكییــف الطبیعــي بطــلان عقــد التــأمین فــي حالــة عــدم إدلاء المُــؤَمَّن لــه بال

الصــحیحة أو الكــذب أو الكتمــان جــزاءً ذا طبیعــة خاصــة لهــذا العقــد، إلا أنــه لا یتفــق مــع القواعــد 

  .ونحن نتفق مع هذا الرأي ونؤیده )،١(العامة للبطلان بشكل كامل

أن التـزام المُـؤَمَّن لـه بـدفع الأقسـاط بـالرغم مـن التـزام المـؤمن بـدفع  )٢(في حین یـرى الـبعض

) مبــررین فــي عــدم الالتــزام المــؤمن وأخــذ مــا تــم nullitéducontratلان العقــدمبلــغ التــأمین (بطــ

دفعه تعویضًا عما أصابه من ضرر. فكیف یكون الضـرر إذا لـم یتحقـق أساسًـا الخطـر. فـلا شـك 

أن قوة المركز الاقتصادي للمؤمن وخبرتـه فـي مجـال التـأمین وممارسـته لهـذا العمـل بـاحتراف عـن 

ي عملیــة التــأمین، فــلا یتصــور أن یكــون مجمــوع الأقســاط المدفوعــة تتعــادل مــع طریــق خبــراء إكتــواریین فــ

مبلغ التعـویض الملتـزم بدفعـه المـؤمن. فـإذا كـان هـذا معقـولاً وتسـاوى مبلـغ الأقسـاط المدفوعـة مـن المـؤمن 

له، لشركة التأمین، فما هو الهدف من وراء تأسیس شـركات التـأمین وممارسـتها والسـعي وراء المـؤمن لهـم 

  (المستفیدون) من إبرام عقود التأمین غیر تحقیق الربح (للمؤمن) أو شركة التأمین.

وبالتــالي فــإن هــذا الجــزاء یكــون ذا طبیعــة خاصــة ولا یســتجیب لمــا تقتضــیه القواعــد العامــة 

التي تطبق على الجزاء في العقود المدنیة. ویعد جزاء خاصا لسوء نیة المُؤَمَّن لـه وعقابـه. وهـذان 

ونؤیــده فــإن كــان المُــؤَمَّن لــه ســیئ النیــة  الــرأي الأولأیــان مــن الناحیــة الفقهیــة، ونحــن مــع همــا الر 

وأدلى ببیانات خاطئة وأبطل العقد، فلا یلتـزم المُـؤَمَّن لـه بـدفع أقسـاط بعـد بطـلان العقـد ویكفـي مـا 

  تم دفعه مسبقًا، ولا یجوز أن یبطل العقد لطرف ویستمر سریانه للطرف الآخر.

ومــا أقرتــه محكمــة الــنقض المصــریة واســتقرت بشــأنه. فقــد أقــرت  لــرأي القضــاءســبة أمــا بالن

محكمة النقض بأن النص على بطلان عقد التأمین وسقوط حق المسـتأمن (المـؤمن لـه) فـي مبلـغ 

                                                           

د. عبد الودود یحیي، الموجز في عقد أ. –وما بعدها  ١٥٢نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

 .١٢١د. نزیه محمد الصادق، العقود المسماة، مرجع سابق، ص  – ١٩٤التأمین، مرجع سابق، ص 

 . ٤/١١/١٩٦٧قضائیة، جلسة  ٣٤لسنة  ١٥٦) الطعن رقم ٢(
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التأمین یكون حالة إبـرام العقـد وإدلاءه ببیانـات خاطئـة فـي طلـب التـأمین، ویكـون ذلـك جـائزا حتـى 

 لبیان دخل في وقوع الخطر المؤمن له.إذا لم یكن لهذا ا

إلا أن هـذا الحكــم كــان علـى المحكمــة أن تبــین وتوضـح حالــة إدلاء المُــؤَمَّن لـه بیــان كــاذب 

غیر مؤثر في وقـوع الحـادث المـؤمن منـه فـلا داعـي لـبطلان العقـد وإرجـاع المتعاقـدین إلـى الحالـة 

وهـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى نظـرًا  التي كانوا علیها قبل التعاقد. وذلك لاستقرار المعـاملات

للفارق بین المتعاقدین وثقافة كل مـنهم فـلا یجـوز أن یتعـادل المُـؤَمَّن لـه مـع المـؤمن حرفی�ـا وثقافی�ـا 

  واجتماعی�ا وفنی�ا كما بینا سلفًا.

 وأن تخطئ العدالة في عدم البطلان خیرٌ من الخطأ في البطلان.

لمُؤَمَّن لـه بـالالتزام بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بـالخطر جـزاء وبناء علیه یظل جزاء إخلال ا

ا بعقـد التـأمین وحـده لا یمكـن إرجاعـه إلـى القواعـد العامـة المقـررة فـي القـانون، بالتـالي یظـل  خاص�

هــذا الجــزاء مشــكوكًا فــي شــرعیته، حتــى یــنص علیــه المشــرع المــدني المصــري بــنص خــاص كمــا 

  .)١(لمعاصرة ینص علیه تشریعات التأمین ا

  الجزاء في حالة الإخلال بالبیانات من المُؤَمَّن له حسن النیة: - ٢

ؤَمَّن لــه ســیئ النیــة مــن حیــث  ؤَمَّن لــه حســن النیــة والمُــ یفــرق العــرف التــأمیني بــین المُــ

الجزاء الذي ینتظر كل منهم، وقد بینا الجزاء الذي یقع المُؤَمَّن له سیئ النیة مـن قبـل، أمـا 

المنتظـر للمـؤمن لـه حسـن النیـة الـذي یكـذب أو یقصـر فـي الإدلاء ببیـان قـد  بالنسبة للجزاء

ــا ویتقــاعس عــن الإدلاء بــه بحســن نیــة منــه، فقــد فــرق العــرف التــأمیني یعلمــه وثیقً
، واتفــق )٢(

 ) بین فرضي:٢٦معه نصوص المشروع التمهیدي ونصوص مشروع قانون التأمین م (

 .[أ] حالة اكتشاف الحقیقة قبل تحقق الخطر

  الحقیقة بعد تحقق الخطر . اكتشافحالة [ب] 

وذلــك لكــي تتجنــب شــركات التــأمین الانتقــادات الســابقة فقــد فرقــت بــین الجــزاء بالنســبة للمــؤمن لــه 

حســن النیــة الــذي لــم یقصــد الكتمــان أو الكــذب حالــة الإدلاء بالبیانــات دون قصــد منــه بالإضــرار بــالمؤمن 

  من الجزاء كما في الحالة الأولى، وسوف نبین ذلك.لتجعل الجزاء في الحالة الثانیة أخف 

   

                                                           

 .١٤٩)أ.د عبد الودود یحیى، أصول التأمین، مرجع سابق، ص ١(

دي، العقود د. نزیه المه – ٢١٨محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د٢(

 ٤٣٨فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة، مرجع سابق، ص  .أ.د – ١٢٢المسماة، مرجع سابق، ص 

د. جلال إبراهیم، أ. –وما بعدها  ٧١د. سهیر منتصر، الالتزام بالإدلاء بالبیانات، مرجع سابق، ص أ. –وما بعدها 

 .٦٤٧التأمین، مرجع سابق، ص 
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  حالة اكتشاف الحقیقة قبل تحقق الخطر:

إذا اكتشف المؤمن حقیقة البیان الذي لم یدلِ به المُؤَمَّن له حسـن النیـة بـدون قصـد منـه أو 

أن كتمان، وذلك قبل تحقق الخطر المؤمن منه أثناء العقد. فیكون للمـؤمن بـدلاً مـن بطـلان العقـد 

  یفرض زیادة في قسط التأمین على المؤمن له أو یفسخ العقد.

تكـون الزیـادة فیمـا یتناسـب مـع جسـامة الخطـر المـؤمن منـه، علـى  زیـادة القسـطفي حالة  -

  أن یتم دفعها من قبول المُؤَمَّن له، ولیس من الوقت الذي فرضه المؤمن.

ون للمــؤمن أن یســتمر فــي التعاقــد وفــى حالــة رفــض المُــؤَمَّن لــه حســن النیــة لهــذه الزیــادة یكــ

  ).١(دون زیادة وله أن یرفض ویقبل إنهاء العقد ویجب أن یعلن ذلك للمؤمن له صراحة 

وبالنظر إلى ذلك نرى أنه غالبًا ما یرفض المُؤَمَّن له زیادة القسط لظروفه الاقتصادیَّة التي 

ك الأمـر لمـا یقـرره المـؤمن وقلـیلاً تحول بین ما یزید علیه من أعباء زیادة القسط فتـؤثر علیـه ویتـر 

مــا یقبــل المــؤمن بعــدم زیــادة القســط والاســتمرار فــي التعاقــد، اســتنادًا لإخــلال الطــرف الآخــر وهــو 

المُــؤَمَّن لــه حتـــى وإن كــان الإخـــلال بحســن نیـــة ودون قصــد لیتخلـــى مــن التزامـــه الأصــلي لیضـــع 

بــالرغم مــن ظروفــه الاقتصــادیَّة الضــعیفة المُــؤَمَّن لــه فــي حیــرة بــین الاختیــارین، إمــا زیــادة القســط 

وعــدم وجــود فــائض لدیــه، وإمــا إنهــاء العقــد مــن قبــل المــؤمن حتــى ولــو أعلــن ذلــك صــراحة، ففــي 

الحـالتین تكـون الخسـارة للمـؤمن لـه؛ ممـا یسـتحق الحمایـة الفعلیـة مـن المشـرع بوضـع نـص خـاص 

كیـف تشـاء بحیـث تعجـز المُـؤَمَّن لـه یحدد فیه هذه الزیادة، ولا یترك الأمر لشركات التأمین تحدده 

  عن دفعه.

وبالتالي یكون الخیار الأول من وجهة نظر المؤمن بأنه حاول استمرار التعاقـد مـع المُـؤَمَّن 

  له حسن النیة لا یكون هذا الخیار منتجًا لآثاره ولیس حلا� إیجابی�ا یحقق الحمایة للمؤمن له.

اؤه فیكـون للمـؤمن الحـق فـي فسـخ العقـد والاحتفـاظ أما الخیـار الثـاني: وهـو فسـخ العقـد وإنهـ

بالأقسـاط المدفوعــة مــن قبــل المُــؤَمَّن لــه وأیضًــا الأقسـاط الواجبــة الــدفع والتــي حــل أجلهــا مــن بدایــة 

المدة حتى تاریخ الانتهاء. وعلى ذلك إذا تم اكتشاف الخطر قبل تحقـق الحـادث المـؤمن منـه قبـل 

  ؤَمَّن له أیضًا، وهو زیادة القسط أو إنهاء العقد.حدوثه فیقع الجزاء الرادع على المُ 

ونرى أن ذلك لا یحقق أیة حمایة للمؤمن له ولا یحقق له مصلحة، وكان علـى المـؤمن بمـا 

إنه لا یقع علیه ضرر من الخطر الذي لم یحدث كان علیه أن یسـتمر فـي التعاقـد مـع عـدم زیـادة 

                                                           

). من مشروع قانون ٢٦تقضي المادة ( –وما بعدها  ١٥٤ن، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص نبیلة رسلا  .)أ.د١(

التأمین على أنه إذا انكشفت الحقیقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن یطلب إبطال العقد بعد عشرة أیام من تاریخ 

خیر (المؤمن له) لزیادة في القسط إخطاره للمؤمن له بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا قبل هذا الأ

 تتناسب مع زیادة الخطر.
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لها فائدة بل من شأنها أن تثري المؤمن على حسـاب القسط وإرهاق المُؤَمَّن له في دفع زیادة لیس 

  المؤمن له.

ولا مــانع مــن تخفــیض مبلــغ التــأمین الملتــزم بدفعــه المــؤمن بــدلاً مــن زیــادة القســط أو إنهــاء 

  العقد وذلك لتحقیق جزء من التوازن بین المؤمن والمُؤَمَّن له وحمایته كطرف ضعیف بالعقد.

  طر:حالة اكتشاف الحقیقة بعد تحقق الخ

إذا تحقـــق الخطـــر المـــؤمن منـــه بعـــد اكتشـــاف الحقیقـــة وأثنـــاء ســـریان العقـــد فیلتـــزم المـــؤمن 

بتغطیـة الخطــر ودفــع مبلــغ التـأمین للمــؤمن لــه، مــع عــدم جـواز إبطــال المــؤمن للعقــد؛ لأن الخطــر 

 المؤمن منه قد تحقق بالفعل، وبالتالي لا یجوز للمؤمن أن یتحلل من التزامه ویبطل العقد. ما دام

العقــد قائمــا، ولا یكــون أمــام المــؤمن إلا تخفــیض مبلــغ التــأمین الواجــب الوفــاء بــه للمــؤمن لــه إلــى 

طبقًا لقاعدة تناسب القسـط مـع الخطـر لیتعـادل  )١(القدر الذي یتناسب مع الخطر بحالته الحقیقیة 

ـــذ التز  ـــغ التـــأمین مـــع قیمـــة الأقســـاط التـــي كـــان یجـــب أن یـــدفعها المُـــؤَمَّن لـــه إذا نف امـــه تنفیـــذًا مبل

  .)٢(صحیحًا

على أن یكون التخفیض من مبلغ التأمین محددًا كالآتي، مثال: إذا كان قسط التأمین الذي 

یدفعــه المُــؤَمَّن لــه هــو أربعمائــة جنیــه ســنوی�ا ومبلــغ التــأمین المتفــق علــى دفعــه عنــد تحقــق الخطــر 

فعه والذي یكون متناسـبًا المؤمن منه هو أربعون ألف جنیه، في حین أن القسط الذي كان یجب د

مع الخطـر هـو خمسـمائة جنیـه ولـیس أربعمائـة، ففـي هـذه الحالـة یخفـض مبلـغ التـأمین إلـى القـدر 

الــذي یتناســب مــع الأقســاط التــي كــان یجــب أن یــدفعها المُــؤَمَّن لــه، فــیخفض مبلــغ التــأمین بنســبة 

مسـتفید عـن تحقـق الخطـر "عشرین بالمائة" أي: بقدر الخمـس، أي: یـدفع المـؤمن للمـؤمن لـه أو ال

  .)٣(المؤمن منه مبلغ اثنین وثلاثین ألفًا فقط بدلاً من أربعین ألف جنیه

لیتضــح مــن خــلال المثــال أن المــؤمن یســتقطع مــن مبلــغ التــأمین المحــدد بالوثیقــة مــا یعــادل 

قیمة الأقساط التي كان یجب الوفاء بها من قبل المـؤمن لـه، ولكـن هـل یحـدث هـذا التخفـیض فـي 

  أنواع وثائق التأمین؟ هذا ما سوف نوضحه. معظم

إذا كانــت القاعــدة الأساســیة المعمــول بهــا فــي العــرف التــأمیني المصــري هــي تخفــیض مبلــغ 

التــأمین حالــة اكتشــاف الحقیقــة بعــد تحقــق الخطــر فــي معظــم وثــائق التــأمین إلا أنــه لهــذه القاعــدة 

                                                           

د. عابد عبد الفتاح فاید،  – ١٧٢) د. الهیثم سلیم، توازن المراكز القانونیة لطرفي عقد التأمین، مرجع سابق، ص ١(

سابق،  د. محمود عبد الرحیم الدیب، أحكام التأمین، مرجع –وما بعدها  ٢٥٤أحكام عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

 .١٢٨ص 

 .٢٤٩د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص أ. )٢(

 .٤٤٤فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة، مرجع سابق، ص  .)أ.د٣(
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مــن المســئولیة المدنیــة الناشــئة عــن  العرفیــة اســتثناء وهــو: عــدم جــواز تخفــیض المبلــغ فــي التــأمین

حوادث السیارات، فلا یجـوز تخفـیض مبلـغ التـأمین فـي حـق المضـرور؛ لأن هـذا العقـد یضـمن لـه 

ـــر كامـــل الضـــرر دون  ـــه فـــي مبلـــغ التعـــویض عـــن الضـــرر الكامـــل الـــذي یجب الحصـــول علـــى حق

ق علیهــا فــي تخفــیض فــي مبلــغ التــأمین، وبالتــالي فــلا یســري علیــه تخفــیض قیمــة التعــویض المتفــ

  وثیقة التأمین.

  جزاء الخطأ في سن المؤمن على حیاته:  - ٣

وضحنا من قبل أن المُؤَمَّن له یلتزم بتقدیم كافة البیانات المتعلقة بالخطر التي یهم المؤمن 

 معرفتها سواء قبل التعاقد أو أثناء سریان العقد، ورأینا أن التزام المُؤَمَّن له بالإدلاء بكافـة البیانـات

یكـــون فـــي جمیـــع أنـــواع التـــأمین، أمـــا بالنســـبة للالتـــزام بـــالإعلان عـــن زیـــادة الخطـــر، فـــلا یســـرى 

بخصوص التأمین على الحیاة؛ لأن الخطر المؤمن منه في هذا النـوع مـن التـأمین یتزایـد بطبیعتـه 

ــا ذلــك عنــد التعاقــد ومقــدرًا لقیمــة  مــع تقــدم الســن للمــؤمن علــى حیاتــه؛ ولــذلك یكــون المــؤمن مراعیً

  .)١(القسط المراد دفعه من قبل المؤمن له

ــا بشــأن المــؤمن علــى حیاتــه  ــا خاص� وجــدیرٌ بالــذكر أن المشــرع المــدني المصــري وضــع نص�

منــه والتــي ). ٧٦٤وحالــة خطــاه فــي ســنه الحقیقــي وهــو یــدلي بالبیانــات للمــؤمن فــي نــص المــادة (

  تنص على الآتي:

ــ  -  أ ط فــي ســن الشــخص الــذي عقــد التــأمین علــى لا یترتــب علــى البیانــات الخاطئــة ولا علــى الغل

حیاته بطلان التأمین إذا كانت السـن الحقیقیـة للمـؤمن علیـه تجـاوز الحـد المعـین الـذي نصـت 

  علیه تعریفة التأمین.

وفى غیر ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البیانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق علیـه   -  ب

ب تخفـیض مبلـغ التـأمین بمـا یتعـادل مـع النسـبة بـین أقل من القسط الذي كان یجـب أداؤه وجـ

 القسط المتفق علیه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقیقي.

أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كـان یجـب دفعـه علـى أسـاس السـن الحقیقـي  –ج 

لیهـــا وأن للمـــؤمن علـــى حیاتـــه وجـــب علـــى المـــؤمن أن یـــرد دون فوائـــد الزیـــادة التـــي حصـــل ع

  .)٢(یخفض الأقساط التالیة إلى الحد الذي یتناسب مع السن الحقیقي للمؤمن على حیاته

                                                           

د. سهیر منتصر، الالتزام بالإدلاء بالبیانات أ. –٢٥٢د. أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص أ.) ١(

د. إبراهیم أبو  –١٥٧د. نبیلة رسلان، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  –٧٣خطر، مرجع سابق، ص وتفاقم ال

 .٢١٧النجا، عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

). من قانون الموجبات ١٠١٨) من القانون المدني اللیبي والمادة (٧٦٤) یتفق هذا النص مع نص المادة (٢(

 .١٩٣٠). من القانون المدني الفرنسي ٨١قانون المدني السوري، في المادة () من ال٧٣٠والعقود اللبناني والمادة (
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بین هذا النص أن المشرع لم یفـرق بـین سـوء نیـة المُـؤَمَّن لـه عنـد الإدلاء ببیـان خـاطئ فـي 

سن المؤمن على حیاته وبین حسن النیة أیضًا في هذه الحالة، ولكن وضح النص بعـض الفـروق 

  دة فروض منها: في ع

  زیادة سن المؤمن له عن السن المحدد في  تعریفة التأمین. الفرض الأول:

  إذا لم یتجاوز سن المؤمن له السن المحدد وكان أقل من السن الحقیقي. :الفرض الثاني

  إذا لم یتجاوز سن المؤمن له السن المحدد وأدلى ببیان أكبر من السن الحقیقي. :الفرض الثالث

ــه بمعلومــات للمــؤمن عــن ســنه، وكــان هــذا البیــان غیــر  ول:الفــرض الأ  إذا أدلــى المُــؤَمَّن ل

حقیقـي، كـأن تكــون سـنه الحقیقیــة سـبعا وســتین، فـي حـین أنــه یقـر بــأن سـنه أربــع وسـتون، ویكــون 

الحـد المعــین الـذي نصــت علیــه تعریفـة التــأمین حالــة التـأمین علــى الحیــاة ألا یتجـاوز ســن المــؤمن 

ستون، من هنا یكون المُؤَمَّن له قد أدلى ببیان خـاطئ، وبالتـالي یبطـل العقـد، على حیاته خمسة و 

ولا یفــرق بـــین حســن نیـــة المُـــؤَمَّن لــه عنـــد الإدلاء بهـــذا البیــان أو ســـوء نیـــة، ویكــون الـــبطلان هـــو 

الجــزاء، ویعــاد المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كــانوا علیهــا قبــل التعاقــد، ولا یلــزم المــؤمن بــدفع مبلــغ 

  .)١(أمین حالة وقوع الخطر المؤمن منه، ویعاد ما تم دفعه من أقساط إلى المؤمن لهالت

إذا كان المؤمن على حیاته لم یتجاوز السـن المعینـة لتعریفـة التـأمین وأدلـى  الفرض الثاني:

  المُؤَمَّن له ببیان أقل من السن الحقیقیة.

یطلب إبطالـه، حتـى وإن كـان  فلا یبطل عقد التأمین ویكون صحیحًا، ولا یجوز للمؤمن أن

  المُؤَمَّن له سیئ النیة حالة إدلائه ببیان عن سن أقل من السن الحقیقیة للمؤمن على حیاته .

وبالتــالي یطبــق "قاعــدة تناســب القســط مــع الخطــر"؛ ممــا یحقــق التــوازن بــین طرفــي العلاقــة 

حیاته والتي لم یتجاوز السـن  العقدیة بسبب إدلاء المُؤَمَّن له عن السن غیر الحقیقیة للمؤمن على

المحــدد فــي تعریفــة التــأمین بــل یكــون أقــل، ویخفــض مبلــغ التــأمین المتفــق علــى دفعــه مــن تحقــق 

  .)٢(الخطر المؤمن منه إلى الحد الذي یتناسب مع الأقساط المدفوعة

إذا كــان الســن الحقیقــي للمــؤمن علــى حیاتــه خمســین ســنة، فــي حــین أنــه عنــد إدلائــه : مثــال

لبیان ذكر أن سنه أربعین سنة وكان مقدار ما یدفعـه سـنوی�ا خمسـمائة جنیـه، فـإذا تحقـق عن هذا ا

الخطــر یكــون للمــؤمن أن یخفــض قیمــة المبلــغ المحــدد للتــأمین الواجــب الوفــاء بــه بمــا یتناســب مــع 

القسط المدفوع إلى القسط الواجب دفعه فیستحق المُؤَمَّن لـه حالـة وقـوع الخطـر مبلـغ ثمانیـة آلاف 

  یه فقط بدلاً من عشرة آلاف جنیه.جن
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وإذا اكتشـــف المـــؤمن هـــذا الخطـــأ قبـــل وقوعـــه یكـــون لـــه الحـــق فـــي المطالبـــة بزیـــادة القســـط 

التـــأمیني إلـــى الحـــد الـــذي یتفـــق مـــع الخطـــر المـــؤمن منـــه، وإذا رفـــض المُـــؤَمَّن لـــه یكـــون للمـــؤمن 

  .)١( قسط مع الخطرتخفیض المبلغ الذي یجب علیه الوفاء به إلى الحد المطلوب لیتناسب ال

إذا كـــان المـــؤمن علـــى حیاتـــه لـــم یتجـــاوز الســـن الحقیقیـــة المعیـــد لتعریفـــة  الفـــرض الثالـــث:

  التأمین، وأدلى المُؤَمَّن له ببیان أكبر من السن الحقیقیة.

إذا كان سن المؤمن على حیاته أقل من السن المدرجة بوثیقة التأمین فتكون الأقسـاط التـي 

  من الأقساط الواجب دفعها إذا أدلى المُؤَمَّن له بالسن الحقیقیة. )٢(أخذها المؤمن أكبر

وفـــى هـــذا یجـــب أن یـــرد المـــؤمن للمـــؤمن لـــه قیمـــة الأقســـاط الزائـــدة التـــي حصـــل علیهـــا وأن 

یخفض الأقساط التالیة إلى الحد الذي یتفق مع السن الحقیقیة للمؤمن على حیاته ولیتناسب بذلك 

خطــر المــؤمن منــه وأي شــرط یــرد فــي وثیقــة التــأمین علــى الحیــاة قیمــة القســط المــدفوع مــع قــدر ال

  ). مدني.٧٦٤بالمخالفة لذلك یعتبر باطلاً لمخالفته لنص آمر في القانون، وهو نص المادة (

فإنــه یتبــین ممــا ســبق أن العــرف التــأمیني اســتقر علــى مجــازاة المُــؤَمَّن لــه : وخلاصــة القــول

ة ممـا یجعـل المـؤمن فـي وضـع ومركـز قـانوني أقـوى؛ لأنـه دون تفرقة بین حسن النیة أو سوء النیـ

طوال فترة العقد یعد المراقب الدائم للمؤمن له لكي لا یفلت من التزامه، ومع ذلك لا یتعـادل التـزام 

المــؤمن مــع المُــؤَمَّن لــه حالــة إخلالــه بــالالتزام بتبصــیر المُــؤَمَّن لــه قبــل التعاقــد بالجوانــب العقدیــة 

ســئولیة متوازنــة بیــنهم إلا فــي حــدود قواعــد عامــة لــیس وفقًــا لخصوصــیات عقــد والفنیــة ولا نجــد م

  التأمین الملزمة. 
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  المطلب الثَّانِي

  جزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون

  الفرنسي والانـجلیزي

  الانـجلیزيجزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون الفرنسي و  -أ

نظـــم المشـــرع المــــدني الفرنســـي الجـــزاء بصــــورة واضـــحة حالـــة إخــــلال المُـــؤَمَّن لـــه بالتزامــــه 

  :وزیادة جسامته في مرحلتینبالإدلاء بالبیانات التي تهم المؤمن معرفتها والمتعلقة بالخطر 

  م.١٩٣٠: والتي تعد سابقة على صدور قانون المرحلة الأولى

  قة على صدور القانون المذكور.: هي اللاحوالمرحلة الثانیة

). مـن قـانون ٣٨٤یطبقه نـص المـادة ( ١٩٣٠فقد كان القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 

التجارة البحریة والخاص بالتأمین البحري، حیـث كانـت تـنص علـى الآتـي: " أي كتمـان أو إعـلان 

موضــوعه،  خــاطئ مــن جانــب المــؤمن لــه، ویكــون مــن شــأنه التقلیــل مــن أهمیــة الخطــر أو تغیــر

یترتـب علیــه بطـلان التــأمین حتـى إن لــم یكـن لهــذا الكتمـان أو البیــان الخـاطئ أي تــأثیر فـي وقــوع 

  الضرر أو هلاك الشيء".

وبــالنظر إلــى هــذا الــنص تلاحــظ أنــه یتفــق مــع مــا ذهــب إلیــه المــذهب التقلیــدي فــي القــانون 

عقــد التــأمین بعیــدًا عــن  المــدني المصــري والمعمــول بــه فــي العــرف التــأمیني والــذي یتعمــد بطــلان

التفرقــة بــین المُــؤَمَّن لــه ســیئ النیــة الــذي أخفــي البیــان لعــدم العلــم بــه ومعرفتــه إذا كــان هــذا البیــان 

مهم�ا وجوهری�ا بالنسبة للمؤمن أم لا 
  ، ویكون الجزاء في الحالتین هو بطلان وثیقة التأمین.)١(

عفاء المُؤَمَّن له بحسـن النیـة أو سـیئ وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه لیس مبررًا لإ

). مـن قـانون التجـارة البحریـة ٣٨٤النیة من سقوط حقه في تعویض التأمین إعمـالاً لـنص المـادة (

  .)٢(والخاصة بالتأمین البحري

إلا أن القضاء الفرنسي عـدل عـن هـذا الجـزاء المجحـف للمـؤمن لـه أو فـرق بـین المُـؤَمَّن لـه 

تمــان بسـوء القصـد، وبـین الكتمـان بحســن نیـة وسـلامة القصـد بنصــوص سـیئ النیـة الـذي تعمـد الك

  خاصة.

  بالنسبة للمؤمن له سیئ النیة:  ) أ(

). مــن قــانون التــأمین الفرنســي بأنــه: "یقــع عقــد التــأمین بــاطلاً فــي حالــة ٢١تــنص المــادة (

ان أو الكتمــان أو التقــدیم العمــدي لبیــان كــاذب مــن جانــب المُــؤَمَّن لــه إذا كــان مــن شــأن هــذا الكتمــ

البیان الكاذب أن یغیر موضوع الخطر أو التقلیل من أهمیته بالنسبة للمؤمن، ولو لم یكن لهذا أو 

                                                           

 دها.وما بع ١١٧) د. الهیثم سلیم، توازن المراكز القانونیة لطرفي عقد التأمین، مرجع سابق، ص ١(
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ذاك تأثیر على الكارثة كما تقضي هـذه المـادة أیضًـا باحتفـاظ المـؤمن بالأقسـاط التـي اسـتحقت أو 

  حقه في المطالبة بالأقساط التي حل أجلها ولم تدفع "على سبیل التعویض".

  وضعت هذه المادة شروطًا لتوقیع الجزاء على المُؤَمَّن له منها:ولقد 

أن یكـون المُــؤَمَّن لــه ســیئ النیـة، وقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنسـیة بــأن یكــون المُــؤَمَّن لــه  -١

  سیئ النیة إذا توافرت لدیه "قصد خدیعة المؤمن".

L’intention de Tromperl’assureur(1) 

لبیــان الجــوهري بــالرغم مــن علمــه للبیــان الحقیقــي وأهمیتــه بالنســبة أي: كتمــان المُــؤَمَّن لــه ل

للمؤمن والذى على أساسه یتم تقـدیر الخطـر المـؤمن منـه، وبنـاءً علیـه یقـع عـبء إثبـات سـوء نیـة 

المُؤَمَّن له على عـاتق المـؤمن؛ لأن الأصـل هـو حسـن النیـة؛ لأنـه مفتـرض. أمـا سـوء النیـة إذا لـم 

). والقـانون بشـأن ٢١بالنسبة للمؤمن له، فلا مجال لتطبیق نص المادة (یتمكن المؤمن من إثباته 

  البحث.

ویلاحظ أن إثبات المؤمن أن البیان الذي أدلى به المُؤَمَّن له غیر دقیق أو غیر مهم، فهذا 

  .)٢(لیس دلیلاً على توافر نیة الخدیعة والكتمان للمؤمن بسوء نیة

  ؤَمَّن له بیانًا جوهری�ا:أن یكون البیان المخفي من قبل المُ  -٢

أي من شأنه أن یؤثر في الخطر ویغیر من طبیعته والإقلال من أهمیته بحیث لو علم بها 

المــؤمن مــا قبــل علــى التعاقــد إلا إذا طلــب زیــادة فــي قیمــة القســط المحــدد أو الــبطلان، فــإذا تــوافر 

لمخفـي لـیس لـه دخـل فـي تحقـق هذان الشرطان وقع الجزاء على المُؤَمَّن له حتى ولو كان البیان ا

، وقـــد –الخطــر المــؤمن منــه، أمــا إذا كــان البیــان متعلقًـــا بــالخطر فیســقط حقــه فــي مبلــغ التــأمین 

قضت محكمة الاستئناف المختلط بسقوط حق المُؤَمَّن له في مبلغ التأمین لأنه أخفى أنه مصـاب 

 .)٣(لكشف الطبيبسل رئوي أدى إلى وفاته وكان اتفق مع شخص آخر أن یحل محله في ا

وبالتـــالي یقـــع علیـــه الجـــزاء بـــبطلان عقـــد التـــأمین، وعـــدم رد الأقســـاط التـــي قبضـــها المـــؤمن 

ـــم  ویـــزول التزامـــه بتغطیـــة الخطـــر المـــؤمن منـــه مـــع مطالبـــة المـــؤمن بالأقســـاط المســـتحقة والتـــي ل

  ). محل البحث (على سبیل التعویض).٢١یقبضها بعد وهذا ما تقتضیه المادة (

لــنص مـع العــرف التـأمیني المعمــول بـه فــي مصـر بــالرغم مـن عــدم وجـود نــص ویتفـق هـذا ا

  تشریعي یقضي بذلك مثلما تطرق المشرع الفرنسي لهذا النص.

   

                                                           

  .٦٣٣د. جلال إبراهیم، مرجع سابق، ص أ.) انظر: في ذلك ١(

اتفق مع هذا الطعن بالنقض –١٦٣، ص ١٩٧٠، المجلة العامة للتأمین البري، ١٩٦٩یونیو  ١٦) نقض فرنسي ٢(

 . ٤/١١/١٩٦٧قضائیة، جلسة   ٣٤لسنة  ١٥٦رقم 

 .٩٠، ص ٣٨، تشریع وقضاء، ١٩٢٥دیسمبر  ٩) استئناف مختلط ٣(
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 ؤَمَّن له حسن النیة في الإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر الُ  جزاء إخلال  ) ب(

  ). م تأمین فرنسي:٢٢نص المادة (

لمُؤَمَّن له، فإن الأخیر لا یوقع علیه الجزاء المـذكور إذا تعثر على المؤمن إثبات سوء نیة ا

). مــن ذات ٢٢). م تــأمین فرنســي، ولكــن یطبــق علیــه الجــزاء المقــرر فــي المــادة (٢١فــي المــادة (

القــانون حیــث تقضــي بأنــه: "النســیان أو الإعــلان غیــر الصــحیح مــن جانــب المــؤمن لــه، والــذي لــم 

  .)١(نیثبت سوء نیته لا یؤدي إلى بطلان التأمی

بـــل یطبـــق الجـــزاء المقـــرر عنـــد اكتشـــاف الحقیقـــة قبـــل تحقـــق الخطـــر، ویكـــون هـــذا الجـــزاء فـــي یـــد 

المــؤمن، أمــا أن یزیــد مــن قیمــة القســط المحــدد أو یفســخ العقــد بعــد إخطــار المُــؤَمَّن لــه بخطــاب موصــي 

  ن له للخطاب.علیه خلال عشرة أیام من إخطاره والعبرة بتاریخ الأخطار ولیس تاریخ استلام المُؤَمَّ 

وإذا اكتشــف المــؤمن الحقیقــة بعــد وقــوع الخطــر فیلتــزم المــؤمن بتعــویض المُــؤَمَّن لــه ولكــن 

یكون التعویض لیس كاملاً بـل بقـدر القاعـدة النسـبیة، أي تخفـیض التعـویض وفقـًا لنسـبة الأقسـاط 

م  المدفوعــة فعــلاً والأقســاط التـــي كــان یجــب دفعهـــا حالــة الإعــلان عـــن الخطــر بصــورة صـــحیحة

  ). وتبریر ذلك أن المؤمن قبض أقساطًا ناقصة فلا یجب أن یدفع التعویض كاملاً.٢٢/٣(

ــم یقصــد  وقــد قضــت محكمــة الاســتئناف المختلطــة بأنــه إذا كــان المُــؤَمَّن لــه حســن النیــة ول

  .)٢(المبالغة في التقریر والغش أو التدلیس فإنه لا محل للحكم بالبطلان

ســـقوط حـــق المُـــؤَمَّن لـــه فـــي مبلـــغ التـــأمین إذا لـــم یكـــن وقضـــت أیضًـــا فـــي حكـــم آخـــر بعـــدم 

للإخفــاء أثــر فــي تكــوین فكــرة الخطــر كإخفــاء الســائق عــن المــؤمن ضــعف ســمعه فــي التــأمین مــن 

  .)٣(المسئولیة عن حوادث السیارات وكان هذا الإخفاء بحسن نیة

التـأمین  وقضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم سقوط حق المُؤَمَّن لـه الـذي لـم یخطـر شـركة

بإقامة محطـة بنـزین أو مكـان توضـع فیـه مـواد قابلـة للاشـتعال، بجـوار منزلـه وكانـت الشـركة تعلـم 

  .)٤(بذلك؛ إذ إنها قامت بالتأمین على هذه المحطة ضد الحریق

                                                           

 – ١٤٩فایفر، ص  –وما بعدها  ١٦٢) انظر بالتفصیل في كل ما یخص المادة، بیكار وبیسون، ص ١(

من المشروع التمهیدي للقانون المدني  ١٦٨/٢. ویتفق مع هذا نص القانون المدني ١٨الجورسكلاسیر، ص 

تي تنص على أنه إذا انكشفت الحقیقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن فسخ العقد في خلال عشرة أیام من المصري وال

د.  –إخطاره لطلب التأمین بخطاب موصى علیه، إلا إذا قبل هذا زیادة القسط تحسب على أساس تعریفة الأقساط 

 .١٧٣الهیثم سلیم، مرجع سابق، ص 

 .١٣٦، ص ٣٩یع وقضاء ، تشر ١٩٢٧ینایر  ٥) استئناف مختلط ٢(

 .٢٠٤، ص ٥٣، تشریع وقضاء ١٩٣٣دیسمبر  ٢٨) استئناف مختلط ٣(

(4) Cass.Civ. 11 Jan. 1942,R.G.A.T., 1942-P. 259. 
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كما قضت محكمة استئناف كولمار في حكم آخر لها بعدم سقوط حق المُؤَمَّن له في مبلـغ 

طئ من تاریخ صنع السیارة المـؤمن علیهـا مـن الحریـق؛ حیـث قالـت فـي التأمین إذا أدلى ببیان خا

أســـبابها أنـــه كـــان لـــیس صـــعبًا علـــى شـــركة التـــأمین أن تستشـــف ذلـــك مـــن خـــلال نموذجهـــا ونمـــرة 

  .)١(المجموعة 

ؤَمَّن لـه  وخلاصة القول بعد سرد موقف المشـرع الفرنسـي مـن تطبیـق الجـزاء علـى المُـ

متعلقـــة بـــالخطر وزیـــادة جســـامته، فقـــد حـــدد المشـــرع المـــدني حالـــة عـــدم الإدلاء بالبیانـــات ال

). من قانون التأمین، وفرق بین ٢١/٢٢الفرنسي النصوص الخاصة بذلك في نص المادة (

ن لـــه إذا تعمـــد  ؤَمَّ ن لـــه فـــي كتمــان البیـــان بــدون قصـــد وبـــین ســوء نیـــة المُــ ؤَمَّ حســن نیـــة المُــ

المصري یطبق النصوص القانونیَّة  الإخفاء بقصد غش المؤمن، واتضح أن المشرع المدني

للتأمین الفرنسي بدون إنشاء نص قانوني في القانون المدني المصري لیقضي بذلك، ونأمل 

أن یسرع المشـرع المصـري فـي العمـل بالمشـروع التمهیـدي للقـانون المـدني الجدیـد والـذي لـم 

جــزاء یحقــق لــه یخــرج لحیــز النفــاذ لیغلــق علــى المــؤمن بــاب الســیطرة وتحدیــد مــا یــراه مــن 

الصالح وحده؛ حیث یقتصر على البطلان أو الفسخ أو زیـادة القسـط الزیـادة التـي لا یرغـب 

  المُؤَمَّن له فیها أو یخفض قیمة مبلغ التأمین بما لا یعادل ما تم دفعه من أقساط.

  جزاء الإخلال بالإدلاء بالبیانات بالمتعلقة بالخطر فى القانون الإنـجلیزي - ب

نـا موقـف كـل مـن المشـرع المـدني المصـري والمشـرع المـدني الفرنسـي فـي سبق وأن بی

ؤَمَّن لــه وعــدم التزامــه بــالإدلاء بالمعلومــات التــي تهــم المــؤمن  فــرض الجــزاء حالــة إخــلال المُــ

معرفتها، من بدایة التعاقد وأثناء سریانه وكل ما یؤدي إلى زیادة هذا الخطر، ولكن مـا هـو 

  .زي وتطبیقه لهذا الجزاء؟موقف المشرع المدني الإنجلی

الصــادر عــام  )٢(). مــن قــانون التــأمین البحــري الإنجلیــزي ١٨، ١٧تقضــي المــادة ( - 

ؤَمَّن لــه بواجــب الإدلاء ببیانــات الخطــر یكــون عقــد التــأمین  ١٩٠٦ علــى أنــه: "إذا أخــل المُــ

أید هذا  البحري قابلاً للإبطال سواء كان هذا الإخلال بحسن نیة أو تم ذلك بسوء نیة"، وقد

النص القضاء الإنجلیزي وبرر عدم التفرقة بین الإخلال بسوء نیة أو بحسن نیة من المُؤَمَّن 

له أي ساوى بینهم واستند فـي ذلـك أن الحقـائق التـي تكـون سـببًا فـي تقـدیر درجـة الاحتمـال 

بـه للخطر هي رهن بشكل عام لا یدركه إلا المُؤَمَّن له فقط. ویرتكز المؤمن على مـا یـدلى 

المُؤَمَّن له ویصرح بكل ظروف یعلمه دون إخفاء أو تضلیل یقدر قیمة الخطر على أساس 

                                                           

(1) CA. Colmar, 10 Jan 1933,R.G.A.T 1933 – P. 538 CA. Paris, 14 April 1937, 
R.G.A.T. 1937, P. 654. CA Paris , 17 Mar 1950, R.G.A.T – P. 243. 
(2)  Contract of marine insurance is a contract based upon the almost good faith, and, 
if the almost good faith be not observed by either party, the contract may be avoided 
by the other party. 
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هذه البیانات، فإذا أخفي المُؤَمَّن له أي ظروف مـن شـأنها أن تغیـر أو تخفـي الحقیقـة علـى 

المؤمن فیعتبر ذلك من قبیل الغش؛ وبالتالي یكـون الجـزاء هـو الـبطلان، ولا فـرق إذا حـدث 

  یجة لخطأ أو دون قصد سیئ؛ لأن المؤمن یكون مخدوعًا مما یجعل العقد باطلاً.الإخفاء نت

  )١(نظرًا لتغیر الخطر وقت التعاقد عن الخطر أثناء التعاقد أي بعد إبرام العقد. 

). یلاحــظ أن العلــم المعتبــر لقیــام هــذا الإخــلال یكــون ١٧،١٨واســتنادًا إلــى نــص المــادتین (

من لــه ممــا یوضــح التشــدد لهــذه النصــوص فــي معاملــة المُــؤَمَّن لــه مــن معلومًــا فعــلاً بالنســبة للمــؤ 

أنها تفترض إخلال المُؤَمَّن له بالإدلاء بهذه البیانـات إخـلالا علـى علـم مفتـرض، الأولى ناحیتین. 

لا یفــرق المشــرع ومــن ناحیــة أخــرى أي یثیــر تأكیــد علــم المُــؤَمَّن لــه بهــا، ومــع ذلــك لا یــدلي بهــا. 

سن نیة المُؤَمَّن له وعدم معرفته بأهمیة البیان الواجب الإدلاء به وبین سوء نیتـه الإنجلیزي بین ح

الفعلیة حالة معرفته بالبیان وكتمانه عـن المـؤمن بقصـد الغـش، وبالتـالي یقـع علیـه الجـزاء فـي كـل 

 المُـؤَمَّن لـه بكـل تشـدد وقسـوة، إلاالأحوال. وإن كان صدر القانون في وقت كانـت تتسـم فیـه معاملـة 

أنه قد حان الوقت للمشرع الإنجلیزي أن یتجاوز هذه الأحكام القاسـیة وأن یراعـي مصـلحة المُـؤَمَّن لـه فـي 

  هذا العقد وحمایته وینظر بعین العطف له.

أن المشرع المدني المصري یتفـق مـع المشـرع الفرنسـي فـي جـزاء الإخـلال بـالإدلاء : وترى الباحثة

رقة بین حسن النیة وسوء النیة، ویخالفهم المشـرع المـدني الإنجلیـزي فـي هـذه بالبیانات من المُؤَمَّن له والتف

  . التفرقة فلا یفرق بین الحالتین ویكون الجزاء هو قابلیة العقد للإبطال

ومـــع ذلـــك نناشـــد المشـــرع أن یســـرع فـــي تحدیـــد النصـــوص المبینـــة فـــي المشـــروع التمهیـــدي 

تطــرق إلـــى ذلـــك المشــرع الفرنســـي وجعـــل للجـــزاء للقــانون المـــدني وإخراجـــه إلــى حیـــز النفـــاذ مثلمـــا 

نصــوص خاصــة لا یمكــن مخالفتهــا ولــم یضــع المُــؤَمَّن لــه تحــت ســیطرة المــؤمن یفــرض علیــه مــن 

  الجزاء ما یشاء دون رقیب علیه.

  

    

                                                           

(1  ) Subject to the provisions of this section, the assured must disclosed the insurer, 
before the contract is concluded every material circumstance which is known to the 
assured, and the assured is deemed to know every circumstance which in the ordinary 
course of business, ought to be known by him. If the assured fails to make such 
disclosure, the insurer may avoid the contract. 

  انظر بالتفصیل في ذلك فقهًا:

      LVAMY (E.R. Hardy), "marine l’nsurance", 4th Edition, published by wither 
by& company, 1985, P. 11. 
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  المطلب الثالث

  وَسَائِلُ تَفَادِي المُؤَمَّنِ لَهُ مِنَ الوُقُوعِ فِي الجَزاَءِ 

شـــروط جــزاء علـــى المُــؤَمَّن لـــه إذا تــوافرت عــدة شـــروط، منهــا یمتنــع علــى المـــؤمن توقیــع ال

علـى إرادة طرفـي عقــد التـأمین، سـواء كــان المـؤمن أو المُـؤَمَّن لـه، مثــل حالـة عـدم إخطــار  خارجـة

یتعلــق بــإرادة المــؤمن ببیانــات تتعلــق بــالخطر نتیجــة للحــادث الفجــائي أو القــوة القــاهرة، ومنهــا مــا 

معرفة المُؤَمَّن له وتداركه لخطئه في عدم الإعلان عـن الخطـر. منهـا مـا كما في حالة المُؤَمَّن له 

بإرادتـــه المنفـــردة لكســـب ثقـــة  (١)یرجـــع إلـــى إرادة المـــؤمن كمـــا فـــي حالـــة تنازلـــه عـــن توقیـــع الجـــزاء 

العمــلاء، ومنهــا مــا یخــرج عــن إرادتــه أیضًــا كالتقــادم وشــرط عــدم المنازعــة، وســوف نبــین ذلــك مــن 

  خلال الآتي:

  .م إخطار المُؤَمَّن له عن الخطر نتیجة للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو العذر المقبول[أ] عد

یعــد هــذا الســبب مــن الأســباب التــي تخــرج عــن إرادة المُــؤَمَّن لــه فــي الإخــلال بــالإدلاء بالبیانــات 

فجـائي لـم یكـن  المتعلقة بالخطر والتي تزید من تفاقمه، وذلك إذا ثبت أن هذا الإخلال كان نتیجة لحـادث

) أو عـــذر مقبـــول منعـــه مـــن الأخطـــار بالبیانـــات والمعلومـــات، forcemajeureیتوقعـــه أو قـــوة قـــاهرة (

). مــن المجموعــة المدنیــة المصــریة التــي تقضــي ٧٥٠/٢حیــث یمكــن اســتخلاص هــذا الحكــم مــن نــص (

ن لـه بسـبب تـأخره فـي بأنه "یقع باطلا الشرط الذي یرد في وثیقة التأمین والذي یقضي بسـقوط حـق المُـؤَمَّ 

تقـــدیم المســـتندات إذا تبـــین مـــن الظـــروف أن التـــأخر كـــان لعـــذر مقبـــول"، ویشـــمل العـــذر المقبـــول التـــأخر 

بســـبب القـــوة القـــاهرة والحـــادث الفجـــائي. ومـــن خـــلال هـــذا الـــنص فإنـــه یعـــالج التـــأخر فـــي الإعـــلان عـــن 

ن حـدوث الظـروف التـي تزیـد مـن الخطر، كما ینسحب فـي تطبیقـه علـى إخـلال المُـؤَمَّن لـه بالإخطـار عـ

ولیس عدم التنفیذ الكلـي فـي إعـلان تحقـق الخطـر، وبـذلك یتفـق هـذا الحكـم مـع المبـادئ العامـة  )٢(الخطر

للقاضـــي الاسترشـــاد بـــه حالـــة النـــزاع المتعلـــق بحالـــة التـــأخر فـــي تنفیـــذ الالتـــزام  فـــي العقـــود، حیـــث یخـــول

 بالإعلان الخطر. 

 ."تداركهعلم المُؤَمَّن له لخطئه "و  -ب

یقصـــد بعلـــم المُـــؤَمَّن لـــه لخطئـــه فـــي الإخـــلال بـــالإدلاء بالبیانـــات التـــي تتعلـــق بـــالخطر أي 

استدراكه لصوابه وتداركه لإخطار المؤمن بالبیان الصـحیح وحسـن نیتـه فـي كـتم البیـان والمعلومـة 

هــذا ذات الصــلة بــالخطر، وإن كــان المُــؤَمَّن لــه أدرك خطــأه وأســرع فــي التصــحیح والعــدول علــى 

                                                           

د. أحمد شرف الدین، أ. – ١٧٨تأمین، مرجع سابق، ص ) د. محمد حسام محمود  لطفي، المبادئ العامة لل(١

فایز أحمد عبد الرحمن، الشروط التعسفیة في وثائق التأمین، مرجع  .أ.د – ٢٥٥أحكام التأمین، مرجع سابق، ص 

 .١٣٠د. نزیه محمد الصادق، الالتزام بالإدلاء بالبیانات قبل التعاقد، مرجع سابق، ص –وما بعدها  ٤٨سابق، ص 

 .١٠٨. سهیر منتصر، مرجع سابق، ص دأ. )٢(
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لا یمنعـه مـن وقـوع المسـئولیة ویعرضـه للجـزاء -الخطأ بإرادته الحرة والتلقائیة، إلا أن هذا الإدراك 

المقرر للمؤمن له حسن النیة، فلا یقع علیه جزاء البطلان، ولا یسقط حقه فـي مبلـغ التـأمین وإنمـا 

ناســب مــع الخطــر یكــون للمــؤمن الحــق فــي زیــادة القســط التــأمیني أو تخفــیض مبلــغ التــأمین بمــا یت

 .)١(تطبیقًا لقاعدة التناسب بین القسط والخطر 

 تنازل المؤمن عن حقه في توقیع الجزاء -ج

یتنــازل المــؤمن عــن توقیــع الجــزاء علــى المُــؤَمَّن لــه مــع تــوافر شــروط توقیــع الجــزاء لإخلالــه 

ناء على شرط مدرج بالإدلاء بالبیانات الهامة التي كان علیه أن یدلي بها، فقد یكون هذا التنازل ب

بین المؤمن والمُؤَمَّن له قبل بدایة التعاقد، ویسمي شرط عدم المنازعـة أو عـدم المناقضـة. وأحیانـا 

یكــون التنــازل بعــد ســریان العقــد، ویكــون التنــازل فــي هــذه الحالــة تنــازلاً صــریحًا وقــد یكــون ضــمنی�ا 

 وف نبین البندین:باتخاذ موقف من المؤمن یدل على تنازله عن توقیع الجزاء، وس

 البند الأول: شرط عدم المنازعة

قد یدرج في وثیقة التأمین باتفاق الطرفین شرطًا یتضـمن عـدم المنازعـة فـي صـحة مـا أدلاه 

المُؤَمَّن له من بیانات متعلقة بالخطر، وذلك إذا مضت مدة معینة على انعقاد العقد وسریانه لمدة 

دة ولــم تحــدث أیــة منازعــة طــوال هــذه المــدة فــلا یجــوز عــام أو عــامین مــثلاً، فــإذا مضــت هــذه المــ

للمــؤمن أن ینــازع فــي هــذه البیانــات التــي أدلــي بهــا وهــو حســن النیــة. ولكــن لا یجــوز إعفــاءه مــن 

 .)٢(المسئولیة حالة غشه وسوء نیته

  البند الثاني: تنازل المؤمن عن الجزاء اللاحق على الإخلال بالالتزام

في مجازاة المُؤَمَّن له حالـة إخلالـه بالبیانـات حتـى ولـو كـان  یجوز للمؤمن التنازل عن حقه

المُؤَمَّن له سیئ النیة، سواء كان التنازل بالعبارة الصریحة من المؤمن أو التنازل ضمنی�ا واستمراره 

في قبض الأقساط من المُؤَمَّن له أثناء سریان العقـد بـالرغم مـن علمـه بتقصـیر المُـؤَمَّن لـه بإمـداده 

انــات التــي یهمــه معرفتهــا، ومــع ذلــك یســتمر فــي تحصــیل الأقســاط ویلتــزم بــدفع مبلــغ التــأمین بالبی

  .)٣( حالة تحقق الخطر

   

                                                           

د. الهیثم سلیم، توازن المراكز القانونیة  -  ٤٥٠فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین، مرجع سابق، ص  .)أ.د١(

 .١٨٥في عقد التأمین، مرجع سابق، ص 

المدني الجدید، محمد علي عرفة، شرح القانون  .أ.د -  ١٢٨٤د. السنهوري، الجزء السابع، مرجع سابق، ص ا.) ٢(

 . ١٦٧مرجع سابق، ص 

محمد حسام محمود  .أ.د – ٤٥١فایز أحمد عبد الرحمن، موسوعة التأمین العربیة، مرجع سابق، ص  .)أ.د٣(

أ.د عبد الودود یحیى، الموجز في عقد التأمین، مرجع  – ٢٨٨لطفي، الاحكام العامة للتأمین، مرجع سابق، ص 

 .١٩٦سابق، ص 
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 التقادم -د

). مدني مصري على الآتي: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقـد ٧٥٢تقضي المادة (

  ذه الدعاوى".التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها ه

وبـــالنظر إلـــى هـــذا الـــنص یتبـــین أن المـــؤمن إذا علـــم بالمعلومـــات الخاطئـــة التـــي أدلـــي بهـــا 

المُؤَمَّن له عن الخطر دون أن یستعمل حقه في رفـع الـدعوى خـلال ثـلاث سـنوات لتوقیـع الجـزاء. 

  بعد هذه المدة لسقوط حقه بالتقادم. )١(ففي هذه الحالة لا یجوز له أن یوقع الجزاء 

إلا أنـــه أقـــرت محكمـــة الـــنقض بـــاختلاف عقـــد التـــأمین عـــن بـــاقي العقـــود المدنیـــة، فهـــو ذو طبیعـــة 

خاصة، ولا تسري هذه المادة إذا أخفي المُؤَمَّن له بیانات تتعلق بالخطر، أو أدلـى ببیـان غیـر صـحیح أو 

حتـى لـو كـان  )٢(غیر دقیق. فیكون للمؤمن الحق فـي رفـع الـدعوى مـن یـوم علـم ذوي الشـأن بوقوعـه بهـا 

بعـــد الـــثلاث ســـنوات، ولا یجـــوز مخالفـــة هـــذا الـــنص لتعلقـــه بالنظـــام العـــام إلا إذا كـــان مخالفتـــه لمصـــلحة 

المُؤَمَّن له أو المستفید من التأمین، ویستوي في ذلـك علـم المـؤمن بهـذه المعلومـات شخصـی�ا أو علـم غیـره 

الـذي یحمـل توكیـل عـام، وعلـى المُـؤَمَّن لـه أي من ینوب عنه ویمثله قانونًا، كالوكیل المفـوض أو الوكیـل 

  عبء إثبات علم المؤمن.

وإن كنا بینا الجزاء التي یقع على المؤمن له، ومـا یحققـه مـن قسـوة ووجـدنا أن  : إنهخلاصة القول

لهـذا الجـزاء ســبل ووسـائل یمكـن أن یقــي المُـؤَمَّن لــه نفسـه مـن الوقــوع فیـه حالـة إخلالــه بـالإدلاء بالبیانــات 

  . قة بالخطرالمتعل

أنــه لا یوجــد مــن هــذه الشــروط مــا یحقــق الحمایــة للمــؤمن لــه، ولا یمكــن أن یتفــادى  وتــرى الباحثــة

  ویفلت من وقوع الجزاء علیه، من المؤمن، وللباحثة تعقیب على تلك الشروط فیما یلى:

وهـذا وهو عدم الإخلال بالإدلاء لوجود قـوة قـاهرة أو حـادث فجـائي أو عـذر مقبـول،  الشرط الأول

). ٧٥٠/٢الشرط یكون خارج عن إرادة المُؤَمَّن له ولا دخل له في حدوثها، ومع ذلـك طبقـًا لـنص المـادة (

من القانون المدني فإنه یعـالج التـأخر فـي الإعـلان عـن الخطـر، ولا یمتـد إلـى عـدم الإعـلان عـن الخطـر 

  حتى لو كانت القوة قاهرة والسبب خارج عن إرادة المؤمن له.

: وهـو اسـتدراك المُـؤَمَّن لـه لخطئـه فـي عـدم الإعـلان عـن الخطـر فـلا یعفـي مـن الثـاني الشرطأما 

وقــوع الجــزاء علیــه، ولكنــه یحقــق ویعامــل معاملــة المُــؤَمَّن لــه حســن النیــة الــذي بــادر وأعلــن عــن البیانــات 

ه جــزاء اللازمــة عــن الخطــر وبــدلاً مــن بطــلان العقــد أو فســخه وســقوط حقــه فــي التــأمین إلا أنــه یوقــع علیــ

خـــاص وهـــو زیـــادة القســـط المتفـــق علیـــه الوفـــاء بـــه أو تخفـــیض قیمـــة مبلـــغ التـــأمین المحـــدد ســـلفًا بالوثیقـــة 

  . التأمینیة

                                                           

 .٢٦٢الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص  د. أحمد شرفأ. )١(

 .١٣١، ص ٢٠١٨، ٢٠١٧، مجلة المحاماة، ١٥/٥/٢٠١٦جلسة  ٨٢لسنة  ٩٥٨٣) طعن رقم ٢(
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: وهو وجود شرط بوثیقة التـأمین یقضـي بعـدم المنازعـة خـلال مـدة معینـة مـن الشرط الثالث

فــلا یجــوز التنــازع بهــذا  التعاقــد وهــذا الشــرط باتفــاق الطــرفین، وبالتــالي إذا انقضــت المــدة المحــددة

البیان، ومع ذلك لا یعفي المُؤَمَّن له من توقیع الجزاء أیضًا وإعفاءه من المسـئولیة ویحـق للمـؤمن 

  أن یثبت سوء نیة المُؤَمَّن له وهذا سهل علیه ویتداركه بسهولة نظرًا لخبرته في هذا المجال.

. والمحـدد سـلفًا بمـدة التقـادم فـي )٧٥٢: وهو التقادم بـالنظر إلـى نـص المـادة (الشرط الرابع

العقــود المدنیــة وهــي ثــلاث ســنوات وعــدم رفــع الــدعوى بعــد هــذه المــدة المحــددة، إلا أن لكــل قاعــدة 

حیـث إن عقــد التـأمین ذو طبیعـة خاصــة كمـا بینـا مــن قبـل فقـد جعــل للمـؤمن الحـق فــي و  اسـتثناء،

قـد، بـل لـه حـق فـي رفـع الـدعوى رفع الدعوى لیس من بدایة التعاقد ومـرور ثـلاث سـنوات علـى الع

  من یوم علمه بالبیانات الخطأ المتعلقة بالخطر لیقع على المُؤَمَّن له الجزاء في كل الأحوال.
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  خاتمة البحث

من خلال ما ذكرناه عن التزامات المؤمن له بالإدلاء بالبیانات طوال فترة التعاقد سواء قبل إبرام 

ه وحالة تفاقم الخطر كان لزاماً علینا أن نجیب عن التساؤلات التي العقد أو أثناء تنفیذه أو بعد تنفیذ

كانت محل الدراسة ومنها، هل تطرق المشرع المدني المصري ضمن نصوصه المدرجة بالقانون 

المدني والخاصة بعقد التأمین ونص علي التزام المؤمن له بالإدلاء بهذه البیانات وجعل المؤمن رقیباً 

ة، وهل حدد نوع البیانات وطریقة الإدلاء الملزمة للمؤمن له سواء كانت في صورة علیه طوال هذه المد

أسئلة مكتوبة مقتصرة علي الإجابة بالرفض أو القبول، أم حدد أسئلة أخري من قبل المؤمن شفویة؟، 

یة وهل حدد الجزاء الذي یقع علي المؤمن له أم لم یدلي بكافة البیانات سواء كان هذا الاحقاء بحسن ن

أم بسوء نیة؟ أم ترك ذلك أیضاً لشركة التأمین تحدد طرف الإدلاء وتوقع الجزاء كیفما تشاء دون تحدید 

العقوبة والتزامه بنص خاص؟ وعلي ذلك فیجب أن لا تكون الإجابة قطعیة بنعم أو لا وهذا ما وصلنا 

  إلیه من نتائج أو توصیات.

  النتائج:

محله بإعلام الطرف الآخر بك لما یتعلق بالعقد من الالتزام السابق علي التعاقد یتحدد  -١

بیانات كافیة وافیة من حیث شروطه وأوصافه ومحل الشئ المراد إبرام العقد علیه للوصول 

 إلي رضاء سلیم واع لدي الطرف الآخر.

اما الالتزام اللاحق علي العقد هو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة كما أید ذلك أغلب أهل  - ٢

 قه .الف

توصلنا أیضا إلي اختلاف الالتزام بالإدلاء عن الخطر من الالتزام بتقدیم المشورة أو  -٣

 النصیحة عن الالتزام بلفت النظر أو التحذیر.

لم یحدد المشرع المدني المصري وكذلك الانجلیزي علي نوع الالتزام بالإدلاء بالبیانات  -٤

 المتعلقة بالخطر ولم ینص علي ذلك بنص خاص.

د المشرع المدني المصري العقوبة اللازمة حالة عدم الإدلاء بالبیانات أو الإخلال بها لم یحد -٥

 وترك ذلك لشركة التأمین تحدده كیف تشاء.

فرق المشرع الفرنسي بین البیانات التي أخفاها المؤمن له سواء كانت بحسن نیة أو بسوء نیة  -٦

الإنجلیزي فساوي بین الطریقتین  كما اتفق مع ذلك القضاء المصري ولم یعترف بذلك المشرع

سواء بحسن النیة أو سوء النیة في تحدید الجزاء، بینما عفي المشرع الفرنسي المؤمن له من 

العقوبة إذا كان ما أخفاه المؤمن له كان علي حسن النیة وكذلك إذا كان البیان متعلق 

 بالخطر أو الإعلان الذي لم یدلي به إذا زامن تفاقم الخطر.
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  وصیاتالت

نأمل أن یُسارع المُشرع المدني المصري في خروج المشروع التمهیدي لقانون التأمین إلي حیز  - ١

 النفاذ.

نُوصي بأن ینهج المشرع المدني المصري وینهي بنص خاص علي البیانات التي لم یُدلي  -٢

یترك  بها المؤمن له لشركة التأمین سواء قبل التعاقد أو أثناء التعاقد أو بعد التعاقد ولم

 المؤمن له تحت طائلة شركة التأمین ومراقبتها له  طوال فترة العقد.

أن یُحدد المشرع المدني المصري الجزء الخاص بالمؤمن له ماله إخلاله بالإدلاء بالبیانات  -٣

العامة والضروریة وینص علي ذلك بنص خاص ملزم للطرفین سواء كان المؤمن أم المؤمن 

  له. 
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